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 كلمة شكر
 لرحيم بسم الله الرحمان ا

َّتيِ أَنعَْمْتَ علَيََّ وَعلَىَٰ  ن قوَْلِهاَ وَقاَلَ رَب ِ أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْكُرَ نِعْمَتكََ ال مَ ضَاحِكاً م ِ  وَالِدَيَّ " فتَبَسََّ

الِحِينَ )   ( سورة النمل91وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِحًا ترَْضَاهُ وَأدَْخِلنْيِ بِرَحْمَتكَِ فِي عِبَادِكَ الصَّ

 ق الله العظيم صد    

 لإتمامبادئ ذي بدء الشكر لله وحده الذي أمدني بالصبر القوة والعزيمة 
من شيم الانسان المخلص العرفان بالجميل، وانا لا املك في هذا المقام من الكلمات  هذه الدراسة
"  " شكر لكل من مد لي يد العون لانجاز هذه المذكرة وأخص بالذكر الأستاذ المشرف سوى كلمة

ونصائحه القيمة الوجيهة  على الحرية التي منحها لي وعلى تشجيعاته المتواصلة وتوجيهاته السديدة
دون اسثناء  الحقوقشكر خاص لكافة أساتذة قسم  التي أفادني بها طوال إعداد وانجاز هذه المذكرة

كر والتقدير دون أن انسى تقديم اسمى عبارات الش تدريسنا وتعليمنا على جهودهم المبذولة من اجل
وكل من ساعدني في انجاز هذه المذكرة ولو بجزء  المذكرة للجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذه

 صغير سواء كان من قريب أو بعيد.
 وشكرا

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إهداء
 الحمد لله الذي هدنا إلى هذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
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 . . .إلى من كلله الله بالهيبة والوقار. .. . إلى من علمني العطاء بدون انتظار. 

 إلى من أحمل اسمه بكل افتخار. .. . أرجوا من الله أن يمد في عمرك لترى ثمارا قد

 بد.. وستبقى كلماتك نجوى أهتدي بها اليوم والغد وإلى ال  حان قطافها بعد طول انتظار. .. .

 والدي العزيز ""

 إلى ملكتي  في الحياة. .. . إلى معنى الحب ومعنى الحنان والتفاني. .. . إلى بسمة الحياة

 و سر الوجود. .. . إلى من كان دعائها سر نجاحي. .. .. وحنانها بلسم جراحي. .. . إلى

 "الحبيبة أغلى الحبايب "أمي 

 . . ..إلى من أرى التفاؤل بعينيه. .. . والسعادة بضحكته.. .. إلى شعلة الذكاء والنور. 

 النجاح والتوفيق في مشواره العملي مكما أتمنى لهواتي اخ

 إليكم أهدي ثمرة جهدي وعملي المتواضع 
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 مقدمة:
حیث یقاس مدى تطور الدولة بمدى تطور اقتصادها،  یشكل الاقتصاد أساس الدولة الحدیثة،

الأمر الذي دفع بكافة دول العالم على اختلاف قوتها ومدى تطورها إلى الاهتمام بصورة 
واضحة بالمجال الاقتصادي والسعي إلى إصلاحه وتطویره بكافة الوسائل والسبل الممكنة. 

را بالمجال الاقتصادي ، وسعت منذ والجزائر على غرار معظم دول العالم أولت اهتماما كبی
الاستقلال إلى بدل مجهودات جبارة في سبیل الرقي باقتصادها ومواكبة التطورات الدولیة وهو 
ما تجسد بصورة واضحة في الإصلاحات القانونیة المنظمة للمجال الاقتصادي في أواخر 

 الثمانینات.  

ر تجارة الخدمات وفتح الأسواق وتسهیل وفي سبیل ذلك أخذت العدید من الإجراءات ومنها تحری
عملیات انتقال رؤوس الأموال وكنتیجة لذلك دخول العدید من الشركات الأجنبیة العملاقة إلى 
السوق الجزائریة التي تتمتع بكبر حجم رؤوس أموالها وضخامة أرباحها وارتفاع معدلات النمو 

 ارنة بالشركات الجزائریة.  لدیها وتّمّیزها بجودة المنتجات والخدمات المقدمة مق

وفي ظل هذه الظروف لا تستطیع الشركات الوطنیة باعتبارها كیانات صغیرة وضعیفة مواجهة 
تلك المنافسة الشدیدة ولیس بإمكان شركة لوحدها تحقیق ذلك، وبالتالي ما على هذه الشركات 

ا  على الصعید الوطني سوى قیامها بالتجمع والاتحاد فیما بینها من أجل بقائها وفرض مكانته
 وكذا الدولي.  

الصورة الأكثر كمالا لتركیز  "الاندماج"فتلجأ لإختیار إحدى وسائل التركیز الاقتصادي إذ یعد 
في الولایات المتحدة الأمریكیة وذلك بخلق  1865المشروعات ویعود ظهوره لأول مرة سنة 

ومشاریعها وتطورت  أهدافها ا لتصبح قادرة على تحقیقشركات ضخمة وقویة عن طریق دمجه
 وتوسعت على الصعید الداخلي ثم بدأت تزحف إلى الخارج ودخلت السوق الأوربیة.  



 مقدمة

 

2 

الأمر بموجب  أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نظم أحكام الاندماج في القانون التجاري الصادر
ن القسم الرابع وذلك في الكتاب الخامس من الباب الأول من الفصل الرابع م 591 - 75رقم 

والذي تضمن أحكاما عامة  764إلى  744في المواد من  "والانفصال"الادماج تحت عنوان 
لاندماج كافة الشركات التجاریة وأحكام خاصة بكل من شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولیة 

 المحدودة فضلا عن أحكام مختلفة.  

من تّطّور ج كان نتیجة لما تشهده الدول ندماوالسبب الذي أدى بالشركات إلى اللجوء لعملیة الا
وتّغّیر في جمیع مجالات الحیاة، خاصة الاقتصادیة مما یفرض على هذه الشركات البحث عن 
وسائل تسمح بتحقیق أهدافها وبالتالي تختلف دوافع الاندماج باختلاف الأوضاع والظروف، فقد 

قوة أكبر للمشروع، خاصة إذا كانت لهما یكون بدافع التعاون بین الشركات المندمجة لتحقیق 
قوة موازیة، بحیث تقوم بدمج طاقتها لتحقیق غایات المنافسة التي تقف في طریق المشاریع 
الصغرى والمتوسطة نظ ار لحاجتها لوسائل الإنتاج المتطورة  إذ یعد الاندماج أسلوبا فنیا 

ویحتویه من طاقات بشریة وفنیة متمكنة، ووسیلة قانونیة لمواجهة المشروعات المتعثرة لما یوفّره 
كما قد یكون الدافع أو المحرك وراء الاندماج هو الرغبة في السیطرة إذا كان هناك تفاوت في 
القوة بین الشركات. وبالتالي یهدف الاندماج إلى استمرار المشروع الاقتصادي للشركة أو 

ن الاندماج ، وتحول الشركات من الشركات المندمجة في ثوب الشركة الدامجة أو الناتجة ع
كیانات اقتصادیة صغیرة وضعیفة إلى كیانات كبیرة وقویة إذ تنشأ بذلك المشروعات الضخمة 
لتكون قادرة على مواجهة المنافسة القویة من طرف الشركات الكبرى، وتلبیة حاجة السوق 

 تاج وتخفیض النفقات العامة.  والاقتصاد بصفة عامة لتحریك وزیادة القدرة التنافسیة وٕٕانعاش الإن

                                                           

، 1975 -09- 29، الصادر في 101اري، ج ر عدد ، یتضمن القانون التج1996/ 26/9مؤرخ في  59- 75الأمر - 1 

   المعدل والمتمم.
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وموضوع الاندماج یكتسي أهمیة بالغة خاصة مع التوجهات والإصلاحات الحدیثة التییقوم بها 
المشرع  وانفتاح السوق الجزائري، فنلاحظ أن ثمرات عملیة الاندماج هو بناء اقتصاد قوي 

 داخل الدولة في أسواقها الداخلیة ثم انطلاقها إلى العالمیة.  

تمثل الدافع الأساسي لاختیار هذا الموضوع كمحور للدراسة والبحث نظرا للأهمیة وی
 والخصوصیة التي یتمتع بها، حیث أنه یطرح عدة إشكالات عملیة تستحق البحث والمناقشة.  

حیث أن هذا الموضوع یتداخل فیه الجانب الاقتصادي والقانوني، إلا أننا ارتأینا اختیار هذه 
كیز كمحور لدراستنا من وجهة نظر قانونیة. إذ أنه لیس السبب الوحید لاختیار الصورة من التر 

هذا الموضوع بل هناك دوافع أخرى، حیث  أن الاندماج یتّمّیز بنظام خاص مقارنة بالأنظمة 
الأخرى المتعلقة بالتركیز الاقتصادي، كما أنها تقنیة متفردة في تحقیق الأهداف المرجوة من 

یستدعي التوقف لأجل دراسة و إبراز مظاهر التّمّیز سواء من حیث ضبط  هذا التركیز مما
مفهومه وتحدید خصائصه الممیزة له  عن الأنظمة الأخرى المشابهة له، بالإضافة لإبراز 
طبیعته القانونیة ونطاقه وتبیان الإجراءات القانونیة التي وضعها المشرع لإتباعها من أجل 

البحث في المشاكل التي یطرحها قصد إیجاد الحلول المناسبة لها  تحقیق عملیة الاندماج، وكذا
ولاسیما فیما یخص الحقوق المهددة بالعملیة، ذلك أن اندماج الشركات یؤدي إلى حل الشركة 
المندمجة وانتقال ذمتها المالیة بشكل شمولي إلى الشركة الدامجة فهي عملیة تؤثر على وضعیة 

ال داخل الشركات المعنیة، وعلى وضعیة الدائنین الذین تربطهم المساهمین  أو الشركاء والعم
 علاقة معهم.  وفي هذا الصدد نطرح الإشكالیة التالیة:   

 ؟في القانون الجزائري  التجارية الشركات الدمج واندماج  كيف نظم المشرع الجزائري 

 والتي تندرج تحتها تساؤلات فرعیة تتمثل فیما یلي:  

 لشركات التجاریة وما طبیعته القانونیة؟ ما مفهوم اندماج ا -

 ما هي الإجراءات اللازمة لتحقیق عملیة الاندماج؟  -
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 ما هي الآثار القانونیة المترتبة عن عملیة اندماج الشركات التجاریة؟  -

وللإجابة على هذه الإشكالیة المطروحة اعتمدنا المنهج الوصفي لتوضیح بعض المفاهیم 
اعتمدنا المنهج التحلیلي وهذا عند محاولتنا تحلیل المواد القانونیة التي المتعلقة بالاندماج، كما 

سنها المشرع في هذا المجال، واعتمدنا أیضا المنهج المقارن لتمییز الاندماج عن بعض 
العملیات المشابهة، واستخلاص بعض نقاط التشابه بین أحكام القانون الجزائري والقانون 

 رنسي. المقارن لاسیما القانون الف

 ولقد تم تقسیم الخطة الى فصلین بعنوان:

 الفصل الأول: الاطار المفاهیمي لاندماج الشركات التجاریة

 الفصل الثاني: اثار اندماج الشركات التجاریة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 الفصل الاول:

الاطار المفاهيمي لاندماج الشركات 
 التجارية
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یشكل موضوع اندماج الشركات التجاریة أهمیة خاصة في الحیاة الاقتصادیة المعاصرة من 
ي یرمي إلیها من تحقیق التركیز  والكفاءة الاقتصادیة وزیادة الإنتاج خلال الأهداف الت

 وتوفیر رؤوس الأموال مع تحسین القدرة التنافسیة.   
فإنه لابد من تمییزها عن بعضها حتى نتمكن من إعطائها مفهوم واضح. كما سیتم التطرق 

ا بیان طبیعتها القانونیة سة نطاق العملیة أي بالنسبة للشركات المعنیة بالاندماج، وكذالدر 
ئري منها. وهذا ما یمثّل الأحكام الموضوعیة لاندماج ادون إغفال موقف المشرع الجز 

 الشركات التجاریة والذي سیتم تناوله خلال مبحثین:  
 المبحث الأول: مفهوم اندماج الشركات التجارية.  

 ة.  المبحث الثاني: نطاق تطبیق عملية الاندماج وطبيعته القانوني
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 اندماج الشركات التجارية الدمج و المبحث الأول: مفهوم
اندماج الشركات التجاریة بأهمیة بالغة، سواء على الصعید الاقتصادي الدمج و تتمیز عملیة 

الوطني بصفة عامة ،أو على الشركات الّداخلة في العملیة بصفة خاصة، مما أدى إلى  
نون ورجال الاقتصاد حول تعریف الاندماج، وعلیه فلابد من ظهور اختلاف بین رجال القا

التطرق لمختلف هذه التعاریف سواء الاقتصادیة أو القانونیة ثم تمییزها عن بعض العملیات 
سة التعریف االمشابهة لها والتي قد تختلط بها. لذا سیتم التطرق من خلال هذا المبحث لدر 

 باندماج الشركات التجاریة 
  اندماج الشركات التجاريةبالدمج و ول: التعريف المطلب الأ 

الاندماج في الشركات فرصة رائعة للتنوع والنمو في عالم التجارة  الدمج و تعتبر عملیات
وإدارة الأعمال، لكنها قد تكون صورة خارجیة لعملیة استحواذ حفاظاً على سمعة بعض 

  من الأحیان مع فكرة الاستحواذ، الشركات الضخمة، ما جعل فكرة الاندماج تتداخل في كثیر
 الفرع الأول:تعريف الدمج

الدمج في اللغة: یقال دمج موجا في الشيء: دخل فیه واستحكم، ودمجه في الشيء: أدخله 
وهناك فرق بین الدمج والاندماج؛ فدمج الشركات یعني قیام جهة معینة بدمج هذه  فیه

الشركات المعنیة قد قررت الاندماج  الشركات، أما الاندماج فهو فعل مطاوع، یعني أن
بنفسها دون تدخل أیة جهة أخرى، وهو ما یتفق مع الحقیقة حیث إن الشركات هي التي 
تقرر إبرام عقد الاندماج دون تدخل أیة جهة أخرى، وهذا ما دعا بعض الفقهاء إلى القول 

ج فهو یحصل بأن الدمج یحصل بنص القانون الدمج الاجباري أو القسري(، أما الاندما
 1(.نتیجة للاتفاق )الاندماج الطوعي

 : تعريف اندماج الشركات التجارية  ثانيالفرع ال
نقوم من خلال هذا الفرع ببیان التعریف اللّغوي للاندماج أو ثم بیان التعریف الاصطلاحي 

 ثانیا.  
                                                           

 222، ص 2222، دار المشرق، بیروت، 2لمنجد في اللغة والإعلام، طا-1 
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   أولا: التعريف اللغوي 
اجتمعوا علیه  تدامجوا على  الشيء،ا و یقصد بالاندماج لغة: "اسم مشتق من فعل دمج دموًجً 

 1.واندمج الشيء في الشيء أي دخل فیه واستحكم"  
   ثانيا: التعريف الاصطلاحي

ئري، فلاحظنا اوبالرجوع لأغلب التشریعات ومنها المشرع الجز  بالنسبة  للتعّریف الاصطلاحي
المادة وذلك في  أنه لم یقدم أيّ  تعریف باّن سبة للاندماج، بل اكتفى فقط بتحدید صوره

 15المادةفي  المتعلق بالمنافسة 03- 03الأمر رقم وكذا في   .القانون التجاري  من 744
فهوم هذا الأمر إذا: یتم التجميع في م«والمتمم والتي تنص على ما یلي  منه المعدل

فنلاحظ من خلال هذه المادة أن ...»ستان أو أكثر كانت مستقلة من قبلاندمجت مؤس  
م یقدم أي تعریف للاندماجّ،وّٕان ما اعتبره صورة من صور التجمیعات الاقتصادیة، المشرع ل

في حین اهتم الفقه بتعریف الاندماج باعتبار أن تحدید المفاهیم من مهمته، ومنه نستخلص 
ء فقهیة. فبالنسبة للفقه الفرنسي اعتبر الاندماج عملیة تجتمع فیها شركتین أو أكثر اعّدة آر 

 شركة واحدة. لغرض جعلها 
على الأقل  فقد عّرف الاندماج باعتباره التحام شركتین"  Martial chadefau""أما الأستاذ:

كانت موجودتین سواء بابتلاع إحداهما الأخرى، أو بصفة استثنائیة باختلاطهما مًعا   قصد 
 إنشاء شركة واحدة.  

شركتین أو أكثر ینتج عنه  ویرى جانب آخر من الفقه أن الاندماج عبارة عن عقد یبرم بین
ءات التصفیة. وخلافا للتعاریف اات حّاد الذمة المالیة للشركات المندمجة دون إتباع إجر 

السابقة الذكر نلاحظ أن هناك جانب من الفقه لم یقف عند حد إعطاء تعریف قانوني لعملیة 

                                                           

اللمتوني عبد الرحمان، اندماج الشركات التجاریة بین حتمیة التركیز الاقتصادي والحاجة إلى الحمایة القانونیة، الطبعة  -1 
 25، المغرب، ص  2013م، الرباط ،الأولى، دار السلا
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دماج إلى البعد الاندماج وٕٕانما تعداه لیوضح أهدافها وبواعثها وبذلك تمتد عملیة الان
   1الاقتصادي.

 : خصائص اندماج الشركات التجارية   لثالفرع الثا
تتّمّیز عملیة الاندماج بثلاث خصائص وهي حل الشركة المندمجة دون تصفیتها لكون 
مشروعها یستمر داخل الشركة الّدامجة )أولا( وكذا الانتقال الشامل للذمة المالیة )ثانیا( 

تمر الشركاء أو المساهمون في الشركة المندمجة بصفتهم هذه داخل والانتقال یعني أن یس
الشركة الدامجة، الشيء الذي یتطلب انتقال حقوقهم من الشركة المندمجة إلى الشركة 

 الدامجة )ثالثا(.  
     أولا: حل الشركة المندمجة دون تصفیتها 

ا مع شركة أخرى لها كما یعد اندماج الاتفاق بین شركة فقدت شخصیتها المعنویة بحله
شخصیة قانونیة،لأن الاندماج یقتضي بوجود شریكتین قائمتین قانونا،وفضلا عن ذلك فإن 
العملیة التي تتضمن تأسیس شركة جدیدة یتكون رأسمالها من أصول شركة أخرى لا یعتبر 

 2من قبیل الاندماج.
تنحل الشركة     أو الشركات یتحقّق الاندماج إّما بطریق الّضّم أو المزج وفي كلتا الحالتین 

الّد اخلة في الاندماج وبذلك تفقد شخصیتها المعنویة وحل الشركة من أجل اندماجها یختلف 
    عما هو معروف في حل الشركات عموما.

ان ما تنتقل وّٕ فهو حل من نوع خاص لا یستلزم تصفیة  وقسمة موجودات الشركة المنحلة، 
م إلى الشركة الّدامجة أو الشركة الجدیدة.  وبالتالي بكل ما تشمل علیه من أصول وخصو 

الحل لیس إنهاء لعملیات الشركة وتحویل مجوداتها إلى نقود، بل هو حل مبتسر لا تتبعه 
تصفیة ولا قسمة لفائض الأموال   لذلك فإن هذا الحل بالنسبة للشركات الارغبة في الاندماج 

                                                           

، 20/07/2003، الصادر في 43، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003جویلیة  19مؤرخ في  03 - 03الأمر رقم  -1 
 .  18/08/2010،  الصادر في 46، ج ر عدد 2010أوت  15المؤرخ في  05  -10المعدل والمتمم بالقانون رقم 

ا للقانون التجاري)شركات الأشخاص،(،دون طبعة،دار هومة للنشر نادیة فوضیل،أحكام الشركة طبق-2 
 .37،ص2222والتوزیع،الجزائر،
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ظّمة للتصفیة ولا ضرورة لتعیین مصفي، ولا حل من نوع خاص، لانطبق بشأنه القواعد المن
ر الشخصیة المعنویة للشركة بالقدر اللازم لتصفیتها لأن جمیع امجال لإعمال قاعدة استمر 

ولا یفوتنا في هذا   المقتضیات القانونیة تتعطل بقوة القانون فیما یخص عملیة الاندماج.
تي تكون في طور التصفیة القیام ئري قد سمح للشركات الاالمقام أن نذكر أن المشرع الجز 

والتي القانون التجاري  من 744لمادة بعملیة الاندماج وذلك استنادا للفقرة الأولى من ا
للّضّرورة الاقتصادیة وما تحمله  ا، وهذا نظر ...»للشركة ولو في حالة تصفیتها «  تنّصّ 

  1الشركات التجاریة من أهمیة. 
 ية  ثانيا: النقل الشامل للذمة المال

 الفقرة الثانية منئري بالنقل الشامل للذمة المالیة، وهذا تلمیحا في القد أخد المشرع الجز 
كما لها أن تقدم مالیتها لشركات موجودة «والتي تنّصّ  من القانون التجاري  744المادة 

جوهریا في  افمن خلال هذه العبارة جعل المشرع من عنصر نقل الذمة المالیة عنصر  ،..».
یة الاندماج.   حیث یستوجب الاندماج نقل الذمة المالیة بأكملها بما تشتمل علیه من عمل

عناصر إیجابیة وتكون بذلك دائنة بقوة القانون لمدیني الشركة المندمجة دون أن یتطلب ذلك 
 م تجاههم.  اتجدید الالتز 

بة لبعض الأموال ئري قد أحاط انتقال الملكیة بالنساولابد من الإشارة إلى أن المشرع الجز 
ت بشكلیات صارمة، لا یصمد أمامها مبدأ الانتقال المباشر اسواء كانت منقولات أو عقار 
ت اعاتها أثناء عملیة الاندماج. كما هو الشأن بالنسبة للعقار ا للذمة المالیة، مما ینبغي مر 

 2.بحیث لا یعتد بانتقال ملكیتها ما لم یتم تسجیلها  وشهرها  
 ور اندماج الشركات التجارية  : صرابعالفرع ال

                                                           

، 2008ناصیف الیاس، موسوعة الشركات التجاریة، الجزء الثالث، الطبعة الخامسة، مكتبة الحلبي، بیروت، لبنان ، -1 
 .222ص

، ص 2007ار الكتب القانونیة، المحلة الكبرى، مصر ،المصري حسني، اندماج الشركات وانقسامها: د ارسة مقارنة، د -2 
73. 
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ویة التي ینظر القد اختلف الفقهاء حول الطرق التي یتم اعتمادها للاندماج وذلك باختلاف الز 
إلیها، فمن الناحیة الاقتصادیةّ مّیز الفقه بین ثلاثة أنواع من الاندماج والمتمثلة في الإدماج 

ما من الناحیة القانونیة وبالرجوع إلى الأفقي والاندماج العمودي وكذا الاندماج التكتلي.  أ
نجد ثلاثة صور للاندماج تتمثل الصورة  منه 744المادة ئري، في االقانون التجاري الجز 

الأولى في الاندماج عن طریق الضم والصورة الثانیة تتمثل في الاندماج عن طریق المزج، 
 والصورة الثالثة تتمثل في الاندماج بالانفصال. 

 اج عن طريق الضم  أولا: الاندم
وتسمى كذلك هذه الطریقة بالاندماج عن طریق الابتلاع، وتقوم فیها الشركة الدامجة   بضم 
شركة أو أكثر تسمى الشركات المندمجة، ویتم فیها حل تلك الشركات المندمجة مع بقاء 

فظ وتبقى بذلك شركة واحدة فقط تحت سمالها إلى الشركة الدامجة،أنشاطها قائما، ونقل ر 
 بنظامها القانوني وشخصیتها الاعتباریة  

ویترتب على الاندماج بهذه الطریقة انتقال أصول وخصوم الشركة المندمجة مباشرة  إلى 
وتعد هذه الصورة الأكثر شیوعا وعادة تلجا  الشركة الدامجة ویتخذ بذلك شكل زیادة أرسمالها.

به من حیث أنها تعتبر أقل تكلفة  غبة في الاندماج، وذلك لما تتمیزا إلیها الشركات الر 
ءاتها بالسهولة، وتجنب الصعوبات القانونیة والتكالیف الجبائیة المفروضة على اوتتمیز إجر 

   1.الشركاء بمقتضى القان ون الجبائي في حالة تصفیة الشركات
   ثانيا: الاندماج عن طريق المزج

دة، حیث یتم في هذا النوع من وهو ما یّسّمى كذلك الاندماج عن طریق تأسیس شركة جدی
ونقل  جا یؤدي بها إلى التخلي عن شخصیتها المعنویةاج شركتین أو أكثر امتز االاندماج امتز 

أي نشوء شركة جدیدة تقوم على أنقاض الشركات   ذمتها المالیة لصالح الشركة الجدیدة

                                                           

فهیم ابتسام، النظام القانوني لاندماج الشركات التجاریة، أطروحة لنیل شهادة الدكتواره في القانون الخاص، كلیة العلوم  -1 
، 2006 - 2005،القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة،  جامعة الحسن الثاني، عین الشق ، دار البیضاء، المغرب 

 .   62ص
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یدة، تجعل من المنحلة بعد عملیة الإدماج وبذلك تصبح لهذه الشركة شخصیة اعتباریة جد
الشركات المنحلة كیانا اقتصادیا وقانونیا موحًدا، یستجیب لطموحات الشركات المندمجة 

عاة ا ماتها  غیر أنه یستوجب في هذا النوع من الاندماج مر اوتكون مسؤولة عن جمیع التز 
قواعد تأسیس الشركة عندما یتعلق الأمر بإنشاء شركة جدیدة ناتجة عن اندماج شركات 

   قدیمة.
لا تتمتع «من القانون التجاري  549المادة حة في نص اوهو ما أقر به المشرع صر 

وما یعاب على » الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قیدها في السجل التجاري...
هذا الشكل من أشكال الاندماج لما یترتب على ذلك من آثار سلبیة في تقیید حریة الشركة 

ء بعض التصرفات إلا بعد تاریخ اكتساب الشركة ایهم عدم إجر والشركاء الذي یفرض عل
من القانون  744لمادة ئري قد اعتمد في نص االلشخصیة المعنویة وبهذا یكون المشرع الجز 

 هاتین الصورتین لاندماج الشركات التجاریة.   التجاري 
 ثالثا: الاندماج عن طريق الانفصال  

وذلك كما من ق. ت  744المادة  فقرة الثانية مناللقد نص المشرع على هذه الصورة في 
كما لها أن تقدم مالیتها لشركات موجودة أو تساهم معها في إنشاء شركات جدیدة « یلي: 

فالاندماج بطریق الانفصال یقوم على أساس حل الشركة   »بطريق الإدماج أو الانفصال
ء وكل واحد زالیة للشركة لعدة أجتمهیدا لدمجها في شركة أخرى قائمة، وبذلك تقسم الذمة الما

   1ین أو أكثر لتنشأ بذلك شركة جدیدة.أیضم إلى شركة أخرى   قائمة أو اتحاد جز 
فإذا نظرنا إلى هذه الصورة من ازویة الشركة التي تتلقى جزءا من الذمة المالیة للشركة 

ویة ارنا إلیه من ز سمالها یزید بحصة عینیة فیعتبر ذلك اندماجا، أما إذا نظأالمنقسمة فإن ر 
الشركة المنقسمة فیعتبر ذلك انفصالا والاندماج بالانفصال في الحقیقة یدخل في إحدى 

                                                           

بصبوص فایز إسماعیل ، اندماج الشركات المساهمة العامة والآثار المترتبة علیها، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان  -1 
 76، ص2010،الأردن ،
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صورتي الاندماج إما بانضمام شركة لأخرى أو بتأسیس شركة جدیدة بحسب الطریقة التي 
 یدمج بها كل جزء.  

مقترن بالاندماج على  ویتمیز الاندماج بالانفصال عن الاندماج البحت، بأن الثاني لا یكون 
عكس الأول، كما یعمل الانفصال البحت على توزیع المشروعات وعدم تركیزها أما الاندماج 

شركات المنقسمة في شركات ء ذمم الابالانفصال یحقق هذا التركیز خاصة عندما تندمج أجز 
 1.قائمة 

   المطلب الثاني: تمییز الاندماج عن العمليات المشابهة له
قصد مسایرة الظروف الاقتصادیة  وتطوراتكة خلال حیاتها لعدة عملیات تخضع الشر 

لوحدة الهدف  االمستجدة والإمكانیات المالیة المتوفرة لدیها، ویعد الاندماج من بین أهمها نظر 
والغایة بینهما فقد یتلبس ویختلط بعملیات أخرى تصب في نفس الاتجاه وتلتقي معه  في 

عطاء مفهوم واضح ومحدد للاندماج كان لابّد  تمییزه عن سواه بعض الجوانب.  وفي سبیل إ 
من الأنظمة المشابهة بتحدید أوجه الاختلاف والتشابه بینهما. وهكذا سنتناول تباعا تمییز 
الاندماج عن تغییر الشكل القانوني للشركة )الفرع الأول(   ثم عن النقل الجزئي للأصول 

  بع(.    اعن التأمیم )الفرع الر  الفرع الثالث(، وأخیر )الفرع الثاني(، ثم عن الانفصال )ا
   الفرع الأول: تمییز الاندماج عن التحويل

تحویل الشركة عبارة عن عملیة تتضمن تغییر الشكل القانوني للشركة أو إعطائها شكل آخر 
غیر الشكل الذي أنشأت به والذي كانت تمارس به نشاطها قبل عملیة التحویل.وهكذا قد 

ول شركة مساهمة إلى شركة تضامن أو تتحول الشركة ذات المسؤولیة المحدودة إلى تتح
شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولیة محدودة إلى شركة تضامن. وتمتلك الجمعیة العامة 
غیر العادیة، وحدها صلاحیات القیام بتحویل الشركة حیث تنعقد لتناقش مشروع التحویل 

تیجیة وكذا الفصل في التحویل المزمع اافه الاقتصادیة والإستر سواء بالنسبة لأسبابه أو أهد
                                                           

قافة، عمان بصبوص فایز إسماعیل ، اندماج الشركات المساهمة العامة والآثار المترتبة علیها، الطبعة الأولى، دار الث -1 
 76، ص2010،الأردن ،
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وللتوضیح   ءه واختیار شكل الشركة المناسب،  وذلك بحضور الشركاء والمساهمین.اإجر 
أكثر لابد من التطرق لإظهار أوجه الاختلاف )أولا( ثم أوجه التشابه )ثانیا( كما سیأتي 

  1تبیانه. 
 دماج و التحويل  أولا: أوجه الاختلاف بین الان

بدایة نلاحظ أن التحویل أو تغییر الشكل القانوني لا یحتاج لقیامه إلى شركتین أو أكثر، 
وجود شركتین لتقوم بإنشاء شركة واحدة سواء عن  خلافا للاندماج الذي یتطلب على الأقل

  2طریق الضم أو عن طریق تأسیس شركة جدیدة. 
ن الشركة لا تفقد شخصیتها المعنویة بل تبقى محتفظة كما انه في عملیة التحویل القاعدة أ

بها، وبالتالي لا یترتب على هذه العملیة إنشاء شخص معنوي جدید.  ولا نكون أمام النقل 
الشامل للذمة المالیة لأن الأمر لا یتعلق بالانتقال بل مجرد تغییر بسیط في الشكل القانوني 

ل الذمة المالیة إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة مما للشركة أما بالنسبة للاندماج فیستلزم نق
یتطلب حل الشركة أو الشركات الداخلة في عملیة الاندماج وزوال شخصیتها المعنویة.كما 
أن تحویل الشركة یستلزم  تعدیل العقد الأساسي داخل الشركة نفسها بموافقة شركائها أو 

م عقد افي حین الاندماج هو إبر  رال هذا القر مساهمیها فهي تحتاج لكیانها القانوني لاتخاذ مث
 آخر جدید بین الشركات المعنیة به.   

   ثانيا: أوجه التشابه بین الاندماج و التحويل   
على الرغم من الاختلاف الشاسع بین الاندماج والتحویل، إلا أنهما قد یلتقیان في عدة زوایا 

 منها:  

                                                           

مذكرة تخرج لنیل شهادة  -سة مقارنة راد -ئري والفرنسي از شركات التجاریة في القانونین الجبن حملة سامي، اندماج ال -1 
 . 15، ص 2004 - 2003الماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، ، قسنطینة، ا 

خضرة نورة ،"الاندماج المصرفي ما بین اللجنة المصرفیة ومجلس المنافسة" ، مداخلة مقدمة في ملتقى وطني حول بوال -2 
، المنعقد بجامعة عبد الرحمان میرة 2007ماي  24و 23سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، یومي 

 .   368،بجایة، ص 
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طلب الاندماج تغییر حقوق الشركاء أو تغییر حقوق الشركاء والمساهمین: إذ یت -
المساهمین بانتقال الحصص أو الأسهم من الشركة المندمجة إلى حصص أو أسهم في 
الشركة الدامجة. كذلك الشأن في حالة تغییر الشكل القانوني للشركة یتم تغییر حقوقهم مثلا 

 من حصص   إلى أسهم   
قامت سواء بالتحویل أو الاندماج  بالنسبة للدیون فتبقى الشركة أو الشركات التي -

مسؤولة عن الدیون التي رتبها في الفترة السابقة بنفس الشروط والضمانات التي التزمت 
 بها.   

ر مشروع الشركات سواء تعلق الأمر بالاندماج أو التحویل. اإضافة إلى استمر  -
تغیر الشكل وللإشارة یمكن للعملیتین أن تتم في آن واحد بحیث یتم وقوع الاندماج و 

ر من الجمعیة العامة غیر العادیة، وذلك متى تقرر اندماج االقانوني للشركة معا بقر 
   1.شركتین ذات شكل قانوني مختلف

   الفرع الثاني: تمییز الاندماج عن النقل الجزئي لأصول الشركة
تمثل  یقصد بالنقل الجزئي للأصول التصرف القانوني الذي تقوم بمقتضاه شركة بتقدیم حصة

جانب أو جزء من ذمتها المالیة إلى شركة أخرى قائمة أو إلى شركة جدیدة تنشأ   لهذا 
   الغرض.

مقابل  أو هي العملیة التي تقوم بموجبها شركة بنقل جزء من ذمتها المالیة إلى شركة   أخرى 
حصص أو أسهم، وتبقى الشركة التي تخلت عن جزء من أموالها محتفظة  حصولها على

ئري لم یعرف النقل الجزئي للأصول وٕٕانما أشار اها القانوني. وما نلاحظ أن المشرع الجز بكیان
ا یجوز للشركة التي تقدم جًزًء:« كما یليمن القانون التجاري  762المادة إلیه في نص 

من مالها لشركة أخرى، وكذلك التي تستفید من هذه الحصة أن تقرران بالاتفاق على 

                                                           

سة مقارنة ،)القانون الفلسطیني ار وني لاندماج الشركات التجاریة: دة، الإطار القانأحمد عبد الوهاب سعید أبو زین -1 
 14، ص2012،الأردني، المصري(، رسالة لنیل شهادة الدكتواره كلیة الحقوق ، جامعة القاهرة ، ،
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وبالتالي للتمییز بین الاندماج والنقل »  761و 758ام المادتین إخضاع العملية لأحك
 الجزئي للأصول لابد من تبیان أوجه الشبه والاختلاف كما یلي:  

   أولا: أوجه الاختلاف بین الاندماج و النقل الجزئي لأصول الشركة
النقل   الاندماج یستلزم انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصیتها المعنویة، ویتم بذلك 

الشامل لذمتها المالیة بأصولها وخصومها للشركة الدامجة أو الجدیدة  بینما النقل الجزئي 
للأصول لا یتطلب انقضاء الشركة، وتبقى بذلك شخصیتها المعنویة قائمة  ولا یتم النقل 
الشامل لذمتها بل جزء فقط، كفرع أو نشاط مثل مصنع أو محل تجاري.وتبقى محتفظة 

أو المساهمین فیها محتفظین  خر من ممتلكاتها وبعض نشاطاتها كما یبقى الشركاءبالجزء الآ
   1.بحقوقهم وصفاتهم ولا ینضمون إلى الشركة المتلقیة للجزء المنقول

   ثانيا: أوجه التشابه بین الاندماج والنقل الجزئي للأصول
على شكل أسهم أو -الحصة التي نقلتها -الشركة المقدمة جزءا من أصولها تتلقى مقابل 

أنصبة التي تصدرها الشركة المستفیدة، نفس الشيء في الاندماج فإنه یقابل نقل الذمة 
المالیة للشركة المندمجة ، وحصول مساهمیها على حصص تقدر كمقابل لحصصهم السابقة 

ویشتبه الاندماج بالنقل الجزئي للأصول كذلك في أن  التي یمتلكونها في الشركة المندمجة
سمال الشركة المستفیدة إما الدامجة أو المتلقیة للأصل ومن ثم رأهما یؤدي إلى زیادة في كلا

س المال أیجب على الشركة المستفیدة إما أن تخضع للقواعد الموضوعیة الخاصة بزیادة  ر 
 ر من الجمعیة العامة غیر العادیة.   اوذلك بصدور قر 

   الفرع الثالث: تمییز الاندماج عن الانفصال

                                                           

یل شهادة الماستر، كلیة بوخلو فوزیة، بن أسعد كریمة، م ارقبة التجمیعات الاقتصادیة في القانون الج ازئري، مذكرة لن -1 
 11، ص 2013 - 2012الحقوق، ، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ،
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نظم المشرع اندماج الشركات التجاریة وانفصالها ضمن نفس الأحكام في القانون التجاري،  
حیث جاءت كل النصوص تحت عنوان "الإدماج والانفصال". وٕاذا كان الاندماج یعني نقل 

   1الشركة أو الشركات ذمتها المالیة إلى شركة أخرى موجودة أو جدیدة.
ین بتقسیم ذمتها المالیة إلى جزئین أو أكثر، وكل قسم قد فإن الانفصال یقصد به قیام شركت

تؤسس به شركة جدیدة بشخصیة معنویة مستقلة، أو یدخل كل جزء في شركة موجودة أوقد 
یشترك مع شركة أخرى قائمة لتأسیس شركة جدیدة، كما تكون هذه الشركة ذات شكل واحد 

الفقرة  لى انفصال الشركات فيأو تتخذ أشكالا مختلفة. ولقد نص المشرع الج ازئري ع
... كما لها أخیرا أن تقدم : «من القانون التجاري كما یلي 744المادة من  الثانية

 .  »رأسمالها لشركات جدیدة بالانفصال
 أولا: أوجه الاختلاف بین الاندماج والانفصال  

 یظهر الاختلاف الموجود بین الاندماج والانفصال في ما یلي: 
ل على توزیع المشروعات ،على عكس الاندماج الذي یهدف إلى تركیزها الانفصال یعم-

 وتجمیعها  
تقوم بنقل ذمتها المالیة دون تجزئتها إلى شركة  الاندماج یستوجب وجود شركتین أو أكثر،-

أخرى إما الدامجة أو الجدیدة، في حین الانفصال یتم داخل شركة واحدة والتي تقوم بتقسیم 
   جزء منها إلى شركتین على الأقل.أموالها، ونقل كل 

بعض المساوئ، منها عدم المساواة بین حقوق كل من مساهمي  ترافقهانفصال الشركات قد 
أو ش ركاء الشركات الناتجة عن الانفصال، فضلا عن المساوئ المالیة والمساوئ الناتجة 

سواء بطریق عن طبیعة الأسهم، في حین عملیة الاندماج لا تؤثر على مركز الشركاء، 

                                                           

، 2011ناصیف الیاس، موسوعة الشركات التجاریة ،الجزء الثالث عشر، منشوارت الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان ، -1 
   .289ص 
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الضم أو المزج، بحیث یصبح هؤلاء شركاء أو مساهمین في الشركة الدامجة  أو الجدیدة، 
    1ویتمتعون بنفس الحقوق التي تقررت لهم في الشركة المندمجة. 

   ثانيا: أوجه التشابه بین الاندماج والانفصال 
عهما لنفس الأحكام  بالرغم من الاختلاف الموجود بین المفهومین إلّا أن المشرع أخض

وبالتالي نجد عدة نقاط تشابه بینهما:یعتبر كل من الانفصال والاندماج من الآلیات 
الاقتصادیة والقانونیة، التي انبثقت لمواجهة الصعوبات والمنافسة وغایتهما تحقیق المنفعة 

 الاقتصادیة للمشروع  
عدم إمكانیتها القیام  انقسام الشركة یستوجب انقضاء شخصیتها المعنویة، وبالتالي

بالتصرفات القانونیة التي یمكن أن تمارسها بواسطة هذه الشخصیة، نفس الشيء بالنسبة 
للشركة المندمجة. فهي تتنازل عن شخصیتها المعنویة من أجل التحاقها ودخولها تحت 

 شخصیة الشركة الدامجة أو الجدیدة.  
التصفیة في كلتا الحالتین وبذلك یظهر كما أن انتقال الذمة المالیة للشركة لا یقتضي 

الاندماج والانفصال كحالتین مستثنیتین من أسباب انقضاء الشركات، ذلك أن القاعدة العامة   
 ء التصفیة  افي الانقضاء تقتضي إجر 

كما تتحقق العملیتین أثناء حیاة الشركة  وأثناء قیامها بالتصفیة بشرط أن لا یتم تقسیم  
هذا  وٕاذا كان الاندماج یؤدي  ان مهما كان شكل الشركة المعنیةكما تتحقق الجانب الإیجابي،

سمال الشركات الدامجة بمقدار الحصة العینیة المتمثلة في سائر موجودات أإلى زیادة ر 
ء اسمال الشركات المتلقیة لأجز أالشركة المندمجة، فإن الانفصال یؤدي كذلك إلى زیادة ر 

إذا ترتب على العملیتین إنشاء شركات جدیدة، فإنه یؤدي إلى الذمة المالیة ،كذلك الحال 
تكوین أرسمالها. بالإضافة إلى أن الشركاء أو المساهمین یحتفظون بصفتهم هذه في كلتا 

وكل شریك یحصل على حصة أو  الحالتین سواء تعلق الأمر بالاندماج أو بالانفصال،

                                                           

ئري والمقارن، دار الجامعة الجدیدة از شریع الجالشركات التجاریة في التمعمر خالد، النظام القانوني لمصفي  -1 
 .21، ص 2013،الإسكندریة، مصر ،



 لاندماج الشركات التجاريةالاطار المفاهيمي                               الفصل الأول:

 

19 

الشركة في حالة الانفصال تقوم بتقسیم   نصیب في الشركة التي انتقلت إلیها الذمة المالیة
وتوزیع ونقل ذمتها المالیة ،فتتخلى عنها كاملة لفائدة الشركات الجدیدة، ونفس الشيء بالنسبة 

  1للشركة المندمجة بحیث تنقل كامل ذمتها المالیة إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة. 
 قانونية  المبحث الثاني: نطاق تطبیق عملية الاندماج وطبيعته ال

یعتبر الاندماج تقنیة متمیزة من تقنیات التركیز الاقتصادي، وهذا یرجع إلى اتساع نطاقه 
وبذلك نجد أن المشرع قد عالج أحكام الاندماج على نحو سایر التطوارت  الاقتصادیة، 
تشجیعا منه على قیام المنشآت المالیة الكبرى، فأجاز بذلك الاندماج بین الشركات أیا كان 

كلها أو موضوعها أو جنسیتها.  ولكي تتم العملیة بشكل صحیح لابد من تحدید الإطار ش
القانوني الذي یحكمه وذلك من خلال بیان طبیعته القانونیة، وبهذا الخصوص یجب الإشارة 

حة.  اإلى أنه لم یكن بالأمر السهل تحدید هذه الطبیعة، ذلك أّن  المشرع لم یتطرق له صر 
سة طبیعته اسة نطاق تطبیق الاندماج في )المطلب الأول(، ثم در ادر  وتبعا لذلك سیتم

 القانونیة في )المطلب الثاني(.  
   المطلب الأول: نطاق تطبیق عملية الا ندماج

مادام أن الاندماج من أبرز الأسالیب القانونیة التي تتبعها الشركات التجاریة لمواجهة 
نشاطها، فإنه یستوجب البحث عن نطاق تطبیقه  ولةاالظروف الاقتصادیة بعد تأسیسها ومز 

 سواء فیما یتعلق بأنواع الشركات التي یمكن ان تتبنى هذه التقنیة )الفرع الأول(.  
غبة في الدخول في عملیة الاندماج ا وكذا البحث عن نطاقه من حیث غرض الشركات الر 

لقانونیة التي تحیط بنطاق )الفرع الثاني(، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على بعض الإشكالات ا
 تطبیق الاندماج من حیث جنسیة الشركة )الفرع الثالث(.   

   الفرع الأول: نطاق تطبیق اندماج الشركات التجارية من حیث الشكل
الإشارة  قبل اللجوء لتبیان نطاق تطبیق اندماج الشركات التجاریة من حیث الشكل لابد أو

یة وتجاریة. والملاحظ أن المشرع طبقا للأحكام التي إلى أن هناك نوعین من الشركات مدن
                                                           

 .22معمر خالد،نفس المرجع  السابق،ص -1 
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نظم بها الاندماج، استبعد اندماج الشركات المدنیة باعتبار أنه حصر هذه العملیة فقط 
بالنسبة للشركات التجاریة التي تتمتع بالشخصیة المعنویة والمقیدة في السجل التجاري وهذا 

فا للشركات غیر المتمتعة بالشخصیة المعنویة حتى تكون ذمتها المالیة قابلة للانتقال، خلا
، كشركة المحاصة التي  والتي لا تكون لها ذمة مالیة مستقلة، وعلیه یستحیل اندماجها

، وكذا الشركة في من القانون التجاري  5مكرر 795مكرر إلى  795المواد جاءت في 
ید في السجل التجاري ءات تأسیسها أي لم تقاطور التأسیس طالما أنها لم تستوف كامل إجر 

 544المادة وبالتالي لا یمكنها اكتساب شخصیة معنویة ولا یمكن اندماجها. وطبقا لنص 
فإن الطابع التجاري للشركة یتحدد بشكلها أو موضوعها، وتنقسم بذلك من القانون التجاري 

الشركات التجاریة إلى نوعین شركات أشخاص وشركة أموال ولكل منهما خصائص ونظام 
   1میزها عن بعض.ی

وٕان كان الاندماج في الأصل یتم بین الشركات التجاریة التي لها نفس الشكل، إلا أنه یمكن 
 الفقرة الأولىأن یتحقق أیضا بین شركات من أشكال وأنواع مختلفة، وهو ما أكده المشرع في 

ر إلیها یسوغ تحقیق العمليات المشا« والتي تنصمن القانون التجاري  745من المادة  
كاندماج شركة تضامن مثلا مع شركة   في المادة المتقدمة بین شركات ذات شكل مختلف

مع شركة المساهمة.إلا أنه في الواقع العملي  المساهمة، أو شركة ذات المسؤولیة المحدودة
على  أتجد الشركات الداخلة في عملیة الاندماج صعوبات تظهر من خلال التغییر الذي یطر 

 ء الاندماج من تغییر صفتهم التجاریة وطبیعة مسؤولیتهم،القانونیة للشركاء من جر كز ااالمر 

ءات المتخذة لكل شكل منها. لذلك اوكذا لما تواجهه الشركات من تعقیدات من حیث الإجر 
لحمایة حقوق المساهمین في عملیات الاندماج من القانون التجاري  746المادة جاء نص 
شأن العملية زيادة تعهدات الشركاء أو المساهمین لشركة أو  إذا كان من«... كما یلي:

أو المساهمین  عدة شركات معینة، فإنه لا یقرر ذلك إلا بموافقة الشركاء المذكورين
 »   بالإجماع.
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وعادة ما یتم الاندماج  بین شركتین أو أكثر تنتمي لنفس الشكل فهذا الأسهل والأفضل من 
یعة المسؤولیة بالنسبة لكل شریك أو مساهم لا تتغیر  ءات ومن حیث أن طباحیث الإجر 

وتعتبر شركة المساهمة الأكثر میولا وتماشیا مع واقع عملیة الاندماج، لذلك أفرد المشرع هذا 
،   التجاري  وما بعدها من القانون  749لمادة النوع من الشركات أحكام خاصة بها في ا

   من القانون التجاري .763لمادة دة في اخصص أحكام للشركة ذات المسؤولیة المحدو  كما
كما یجب الإشارة بالنسبة للاندماج مؤسسة الشخص الوحید ذات المسؤولیة المحدودة أنه لا 
یجوز لها أن تكون شركة دامجة لأنها ستضم لا محال أكثر من شریك، فیما یجوز دمجها 

لا یجوز لها أن تندمج  في شركة أخرى في صورة الضم أما في صورة المزج فإن هذه الشركة
مع شركة أخرى لتأسیس شركة الشخص الوحید ذات المسؤولیة المحدودة لأنها ستضم أكثر 
من شریك واحد وهذا غیر ممكن قانونا ومنطقا، أما إذا اختارت هذه الشركات شكلا آخر 

، كأن تندمج شركتین ذات  غیر شكل الشركة ذات الشخص الوحید فإن اندماجها یكون ممكنا
الشخص الوحید لأجل إنشاء شركة تضامن  أو توصیة بسیطة أو شركة ذات المسؤولیة 

  1المحدودة. 
   الفرع الثاني: نطاق تطبیق اندماج الشركات التجارية من حیث الغرض

غرض الشركة هو المشروع الذي یسعى الشركاء لتحقیقه والذي یتحدد في النظام الأساسي 
طرف الشركاء ویستلزم أن یكون هذا الغ رض مشروع غیر  للشركة، بعد الموافقة علیه من

   . مخالف للنظام العام والآداب العامةّ 
إذا كان غرض أو موضوع  الشركة غیر مشروع، أو غیر مسبب فإن  مع الإشارة إلى أنه 

ذلك یؤدي إلى بطلان عقد الاندماج ورجوع الشركات المعنیة لحالتها الأولى.ولا یجوز تعدیل 
الأصلي لأنه من الأوصاف الجوهریة التي تحدد ذاتیة الشركة وخصوصیتها، وتعد غرضها 

صلاحیة تعدیل غرض الشركة اختصاص أصیل للجمعیة العامة غیر العادیة حسب ما جاء 
تختص الجمعية العامة غیر « القانون التجاري  من 674الفقرة الأولى من المادة في 
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الأساسي في كل أحكامه، ويعتبر كل شرط مخالف  العادیة وحدها بصلاحيات تعدیل القانون 
وباعتبار أن المشرع لم یشترط أن یكون موضوع الشركات المندمجة   ».لذلك كأن لم یكن

موحد فإنه بذلك  لا إشكال في الاختلاف، وبالتالي یمكن أن یتم الاندماج بین شركة ذات 
ن طریق الاندماج نشاط غیر طبیعة نشاط مختلف، وقد تباشر الشركة الجدیدة التي أسست ع

ر الأول والأخیر یرجع للجمعیة العامة غیر االذي كانتالشركات المندمجة تمارسه، والقر 
العادیة بالتصویت علیه من طرف المساهمین أو الشركاء.ویلاحظ انه لما كان اختلاف 

 غبة في الاندماج یعدم جدوى العملیة فإنه یستلزم أن یكون غرضهاا غرض الشركات الر 
مماثل أو مّكّمل على الأقل حتى یحقق الاندماج هدفه المتمثل في التركیز الاقتصادي وتقویة 

دون المساس بحریة المنافسة داخل السوق أو خلق وضعیة  ائتمان الشركات المندمجة،
هیمنة واحتكار. وبالتالي إذا كانت نشاطات الشركات الداخلة في العملیة مماثلة فإنه یتحقق 

المالیة  یحصل بین البنوك والمؤسسات لتركیز الأفقي كالاندماج المصرف الذيما یسمى با
ویتحقق التركیز العمودي عندما تندمج شركتین تقوم كل واحدة منها بإنتاج سلعة أو خدمة 
تتكامل مع السلعة أو الخدمة التي تنتجها الأخرى  غیر أن هذا التركیز قد یؤدي إلى خلق 

لتنظیم الضوابط التي تحكمه، من  03/03الأمر المشرع بموجب وضعیة هیمنة، لذلك تدخل 
كل «على ما یلي: من قانون المنافسة 17المادة أجل عدم المساس بالمنافسة نصت 

تجميع من شانه المساس بالمنافسة ولاسيما بتعزيز وضعية هيمنة مؤسسة على سوق 
  .1»أجل ثلاثة أشهر ما، یجب ان یقدمه أصحابه إلى مجلس المنافسة الذي یبث فيه في

یتحدد بموجبه إذا كان هذا الاندماج یؤدي إلى الهیمنة  أو  اوقد وضع المشرع معیار 
كلما كان :«...كما یلي قانون المنافسةمن  18 المادةالاحتكار في السوق وذلك في نص 

من المبيعات أو المشروبات المنجزة في سوق  %40التجميع یرمي إلى تحقیق حد یفوق 
وبذلك نلاحظ أن المشرع قد نظم بعنایة مسألة مشروعیة الاندماج وقد أحسن ».  معینة 
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قبة الاندماج لمجلس المنافسة بوصفه هیئة إداریة مستقلة وبذلك یكون دوره اعندما أخضع مر 
قب لهذه الوضعیات تفادیا لسلبیات الاندماج الذي یمكن أن یصبح عامل من عوامل اكمر 

    1لسوق.القضاء على المنافسة في ا
   الفرع الثالث: نطاق تطبیق اندماج الشركات التجارية من حیث الجنسية

باعتبار الشركة شخص معنوي فلها الحق في اكتساب جنسیة شأنها في ذلك شأن الشخص 
الطبیعي.  وتعتبر الجنسیة من بین آثار تمتع الشركة بالشخصیة المعنویة، وتعّرف على أنها 

یاسیة والاقتصادیة التي تربط الشركة بالدولة فإذا فقدت بذلك الشركة العلاقة القانونیة والس
جنستها لأي سبب من الأسباب دون أن تكتسب جنسیة أخرى وجب حلها وتصفیتها وقسمة 
أموالها. ولتحدید جنسیة الشركة هناك عّدة معاییر تختلف باختلاف الدول، و بالنسبة للمشرع 

جنسیة الشركة في القانون التجاري لكنه حسم الأمر فیما ئري فنلاحظ أنه لم یتحدث عن االجز 
من القانون التجاري   547المادة  یخص مشكلة تنازع القوانین، حیث أنه بالرجوع لنص 

تخضع الشركات التي  یكون موطن الشركة في مركز الشركة«  على  ما یلي: تنص التي
نستخلص أن المشرع الج ازئري  وبالتالي».  تمارس نشاطها في الجزائر للتشريع الجزائري 

تبنى معیارین وهما معیار المركز الرئیسي  أو ما أطلق علیه بعض الفقهاء المقر 
الاجتماعي، أي أن جنسیة الشركة تتحدد بموطنها أي في الدولة التي یوجد فیها مركز 

مجلس الإدارة، أو مصدر  إدارتها الرئیسي بغض النظر عن جنسیة الشركاء أو أعضاء
ئري حتى  ولو كان مركزها اموال. أما إذا باشرت شركة أجنبیة نشاطها داخل القطر الجز الأ

ئري.وبناءا على ما تقدم فإن اندماج شركتین االرئیسي في الخارج فإنها تخضع للقانون الجز 
اختلفت جنسیة كل منهما عن الأخرى أو اختلفت جنسیتهما عن جنسیة الشركة الجدیدة 

 لا تخلو من فرضیتین:    الناتجة عن الاندماج
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أن تكون الشركة الدامجة أو الجدیدة شركة وطنیة أو الشركات  الفرضية الأولى: -
المندمجة أجنبیة ، ففي هذه الحالة لا تتأثر جنسیة الشركة الدامجة أي الوطنیة بحیث تظل 

 قائمة ومحتفظة بشخصیتها الاعتباریة دون أن یط أر تغییر على جنسیتها.  
أن تكون الشركة الدامجة أو الجدیدة شركة أجنبیة والشركة أو  لثانية:الفرضية ا -

الشركات المندمجة وطنیة، وهذا یستوجب انقضاء الشركات الوطنیة وحصول الشركاء 
سمال الشركة الأجنبیة الدامجة أو أوالمساهمین على حصص أو أسهم تمثل نصیبهم في ر 

 جنسیة الشركة.   الجدیدة، ولذلك یعتبر الاندماج في حكم تغییر
واختلاف الجنسیة یؤدي بنا إلى الحدیث عن تكوین الشركات المتعددة الجنسیات ،بحیث یعد 
الاندماج أحد الطرق التي یتم تأسیسها به، وهي عملیة معقدة للغایة تمر بصعوبات كثیرة 

 لعدم وجود نظام خاص یحكمها وتسمى هنا بالاندماج الدولي، الذي یتم بین شركات انظر 
مختلفة الجنسیة ولا توجد قواعد موحدة تحكمها فیتم اللجوء إلى قواعد تنازع القوانین لتحدید 

   1.القانون الواجب التطبیق
 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لاندماج الشركات التجارية  

نظر من  ویة التياء الفقه حول تحدید الطبیعة القانونیة للاندماج وذلك تبعا للز القد اختلفت آر 
خلالها كل اتجاه، وتحدید هذه الطبیعة یقتضي البحث عن التصرف القانوني الذي تفرغ فیه 

ء إلى اهذه العملیة حتى یسهل تحدید تكییفه القانوني على مستوى القضاء، لذلك تفرقت الآر 
تقسیم الاندماج على انه عقد )الفرع الأول(  وأري آخر اعتبره عقد بیع )الفرع الثاني( في 

ء اوفي ظل اختلاف الآر لة حقوق ودیون )الفرع الثالث(. حین اتجه أري آخر لاعتباره حوا
ئري حیال عملیة اندماج الشركات التجاریة )الفرع االفقهیة سنقوم بتبیان موقف المشرع الجز 

 بع(.  االر 
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   الفرع الأول: الاندماج عقد
  ذي یحكم عملیة الاندماج هو العقد،لقد ذهب أغلبیة الفقه إلى القول أن التصرف القانوني ال

وتأكیدا على هذه الطبیعة العقدیة للاندماج ذهب البعض الآخر للقول انه لا یمكن الحدیث 
عن الطبیعة القانونیة للاندماج دون التطرق للحدیث عن العقد حیث أن تعریف الاندماج 

ة عن نیتها في على هذا النحو یعني أنه عمل اتفاقي بموجبه تصرح الشركات التجاری
 الاندماج، فیكون محل هذا العقد نقل الذمة المالیة لإحدى هذه الشركات إلى الشركة الدامجة

سمال الشركات أأو إلى الشركة الجدیدة التي یجري تأسیسها لهذا الغرض  وبذلك زیادة ر 
تكوینه  وما یمیز هذا العقد أنه ذو طابع زمني فیكون   المستفیدة وتحقیق التركیز الاقتصادي.

حل تبدأ من المرحلة التحضیریة ثم الإعدادیة لیكتمل بالموافقة والمصادقة اممتد على مر 
 إلا أنه بالرغم أن معظم الفقه موحد حول الفكرة العقدیة للاندماج إلا أنهم اختلفوا فیما  علیه.

وآخر  یتعلق بتحدید طبیعة هذا العقد.  فهناك من یرى أنه مجرد عقد تمهیدي أي عقد أولي 
على أساس أن لا تكون هذه العقود تامة من الناحیة  أنه عقد معلق على   شرط ى یر 

القانونیة إلا بعد المصادقة علیها، ورغم صحة فكرة المصادقة هذه  العقود وتمامها، إلا أّن  
لأخیرین لا هذا لا یسمح بوصف الاندماجّ أنه عقد تمهیدي أو معلق على شرط، كون هذین ا

القانونیة المرجوة من عملیة التعاقد في حین یرتب الاندماج كافة الآثار فة الآثار یرتبان كا
القانونیة.  وما لاحظنا على هذا الاتجاه انه خلط بین مشروع الاندماج وعقد الاندماج إلا أن 

ل في مرحلة امشروع الاندماج لا یعنینا في تحدید الطبیعة القانونیة للاندماج لأنه لا یز 
  1ولم یكتمل بْعد تكوینه القانوني. الانجاز 

   الفرع الثاني: الاندماج عقد بيع
ي لتفسیر عملیة الاندماج على أنها عبارة عن عملیة مالیة وقانونیة أذهب أنصار هذا الر 

 ء الشركة المندمجة.  ا،من خلالها تقوم الشركة الدامجة بشر 
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ج هو بیع للشركة     المندمجة، بحیث ي عن نظریة مؤداها أن الاندماأوبالتالي یعّبر هذا الر 
هذا الاتجاه بهذه  وتأثر  تعتبر هذه الأخیرة بمثابة بائع والشركة الدامجة بمثابة مشتري.

لما تتمیز به عملیة الاندماج من نقل شامل للذمة المالیة للشركة المندمجة، وما  االنظریة نظر 
همین بأسهم أو حصص في یستتبع ذلك من تبادل لأسهم أو حصص الشركاء أو المسا

، إلا أن الارتباط بهذا المبدأ لا یكفي بحد ذاته لتكییف اندماج الشركات بأنه  الشركة الدامجة
عقد بیع، وذلك استنادا إلى العناصر التي ذكرناها سابقا والتي تقوم علیها عملیة الاندماج 

انتقال أصحاب الحقوق إلى من النقل الشامل للذمة المالیة، وانقضاء الشركة المندمجة، وكذا 
ت التي یتمیز بها هذا الأخیر ،فهذه العملیة تختلف عن اللاعتبار  االشركة الدامجة ، ونظر 

سمال الشركة، بحیث أن عملیة الاندماج أالقیام بحیازة كافة الحصص أو الأسهم الممثلة لر 
ا.  هذا وٕاذا تتعدى لتنطوي على انتقال كافة موجودات الشركة المندمجة بأصولها وخصومه

ء مع  تلقي الشركة الدامجة لأسهم أو حصص الشركة اتم التسلیم بانطباق معنى الشر 
ء الدیون أیضا، بحیث ینصب عقد البیع على مال أو االمندمجة ،فإنه لا یصلح القول بشر 

 حق.  
 ء الشركة الدامجة للشركة المندمجة لا یصلح باعتبار أن عقد البیع یتمیزاوكذا القول بشر 

بخصوصیة العوض، في حین یتمیز الاندماج بمبادلة أسهم أو حصص الشركات المنحلة  
بأسهم أو حصص في الشركة المستفیدة وما لا یتصور في عقد البیع كونه لا یتحقق إلا 
بوجود الثمن المقابل للمبیع، بخلاف الاندماج الذي یتم فیه نقل الذمة المالیة من الشركة 

 الدامجة دون دفع مقابل نقدي. المندمجة إلى الشركة 
بالإضافة إلى أنه لا تقتصر آثار الاندماج على نقل الذمة المالیة للشركة المندمجة لفائدة 
الشركة الدامجة، وٕٕانما تؤدي إلى نقل مقاولتها بكل شركائها وعمالها، وبالتالي یصعب اعتبار 

 1.بشري للمقاولة الاندماج بیعا لأنه لا یعقل أن ینصب البیع على العنصر ال
 

                                                           

 .157، ص 2014القلیوبي سمیحة، الشركات التجاریة، الطبعة السادسة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر ، --1 



 لاندماج الشركات التجاريةالاطار المفاهيمي                               الفصل الأول:

 

27 

   الفرع الثالث: الاندماج حوالة حقوق ودیون 
ذهب هذا الاتجاه الفقهي إلى اعتبار أن الانتقال الكلي لأصول الشركة المندمجة وخصومها 
یعد بمثابة حوالة لحقوق ودیون هذه الأخیرة إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة وتصبح بذلك 

وتصبح الشركة الدامجة أو الجدیدة في وضعیة المحال الشركة المندمجة في وضعیة المحیل 
 إلیه بالنسبة لحوالة الحق، وفي وضعیة المحال علیه بالنسبة لحوالة الدین.  

ي أن الاندماج عبارة عن حوالة لحقوق ودیون الشركة المندمجة أوعلیه یفهم من خلال هذا الر 
م القانون المدني. وبالرجوع لأحكام إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة التي تخضع كلاهما لأحكا

الحوالة في القانون المدني فإن ذلك یستبعد إخضاع الاندماج إلى هذه الأحكام باعتبار أن 
هذه الأخیرة تتم بین طرفین ،أحدهما یكون في وضعیة الشركة المندمجة، والآخر یكون في 

ي باعتبار أالفقه هذا الر  وضعیة المستفید أي الشركة الدامجة أو الجدیدة  لذلك انتقد بعض
أن حوالة الحق تقتضي نقل الحق من ذمة صاحبه إلى ذمة شخص آخر، وهذا النقل یتم 
باتفاق المحیل والمحال إلیه دون الحاجة إلى رضا المدین المحال علیه، كما لا تقتضي 

ه م شخص إلى شخص آخر لیصبح مدینا له بدلا من مدیناحوالة الدین رضا المدین لنقل التز 
الأصلي. في حین الانتقال في الاندماج یكون بمقتضى القانون ولا یستلزم الموافقة المسبقة 

ف، بالإضافة إلى خضوع دائني ومدیني الشركات الداخلة في الاندماج لنظام امن  الأطر 
قانوني خاص كالحق في تقدیم معارضة على الاندماج، كما أن الحوالة لا تنتقل إلى الغیر 

غ الرسمي، عكس الاندماج الذي یؤدي إلى انتقال حقوق والت ازمات الشركة إلا بالتبلی
ءات التي تخضع لها الحوالة، إعمالا االمندمجة إلى الشركة الدامجة دون الحاجة إلى الإجر 

بمبدأ الانتقال الشامل والمباشر للذمة المالیة. وبهذا یظهر عدم الانسجام بین أحكام الحوالة 
فها واستئثار المستفید بحقوقه وتحمل اماج التي تقتضي اختفاء أحد أطر وطبیعة عملیة الاند

   1ماته بصفة شاملة.االتز 
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فإعمال أحكام الحوالة یقتضي إعمال كلا من أحكام حوالة الحق كتصرف مستقل عن أحكام 
ءات الشكلیة الخاصة بها، كما یقتضي خضوع احوالة الدین والذي یتبع كلاهما الإجر 

في حین ینتج الاندماج آثاره القانونیة  اق حتى تنتج هذه الحوالة آثارها القانونیة،ف للإتفاالأطر 
 ف فیه.  ابقوة القانون ویتعدى اتفاق الأطر 

 الفرع الرابع: موقف المشرع الجزائري من الطبيعة القانونية للاندماج الشركات التجارية   
ئري لم اجاري نجد أن المشرع الجز بالرجوع لأحكام الاندماج المدرجة في نصوص القانون الت

یعط تكییفا لعملیة الاندماج أي ماهیة هذا التصرف وطبیعته القانونیة، غیر أنه بالتمعن في 
ئري اتجاه هذه العملیة. وفي هذا نجد اهذه الأحكام قد یقودنا إلى استنتاج موقف المشرع الجز 

یحدد « ت على ما یلي: التي نصمن القانون التجاري  747المادة من  الفقرة الأولى
وبهذا جاءت هذه الفقرة كدلالة على طبیعة عملیة  »مجلس الإدارة مشروع الاندماج...

 الاندماج الذي یتضح على انه یستلزم إعداد مشروع الاندماج وهذا كمرحلة تمهیدیة له.  
وع وحیث أنه جرت العادة على أن معظم العقود تسبقها في أغلب الأحیان مرحلة إعداد مشر 

ف المشروع شروطهم ویعبر من خلاله على نیتهم في التعاقد كذلك الها، یضع فیه أطر 
موضحة أكثر لموقف المشرع إذ من القانون التجاري  748لمادة االفقرة الأولى من  جاءت

یوضع مشروع العقد بأحد مكاتب التوثیق للمحل الموجود به مقر  نصت على ما یلي 
وبالتالي نستخلص أن مشروع الاندماج هو مشروع العقد »  الشركات المدمجة والمستوعبة

غبة في الاندماج، وهكذا نستنتج موقف المشرع في استناده لفكرة را الذي تبرمه الشركات ال
  1العقد لتحدیده للطبیعة القانونیة لهذه العملیة. 

 
 
 

                                                           

، 28حملة سامي، "مفهوم اندماج الشركات التجاریة في القانون التجاري"، مجلة العلوم الإنسانیة، المجلد ب، العدد  بن -1 
 252، ص2007ئر، از لججامعة منتوري، قسنطینة، ا



 لاندماج الشركات التجاريةالاطار المفاهيمي                               الفصل الأول:

 

29 

 خلاصة الفصل:
حل زمنیة اانونیة، تخضع لمر اندماج الشركات التجاریة عملیة اقتصادیة وقوخلاصة القول أن 

ءات الاندماج، سواء كان ذلك في صورة الاندماج بالضم أو في امتعاقبة من خلال إجر 
صورة المزج.  إذ یتم التحضیر لعقد الاندماج في مرحلة التفاوض أین تتأكد من خلالها فكرة 

ئیة لمرحلة الاندماج، وبعدها یتم إعداد مشروع الاندماج والذي یتضمن الاتفاقیات النها
المفاوضات، حیث یخضع المشروع بدوره إلى موافقة شركاء ومساهمي كل شركة داخلة في 
عملیة الاندماج، باعتبار أنه یؤدي إلى تعدیل العقود التأسیسیة لهذه الشركات إما بالحل 

 سمالها.  أالمسبق أو بزیادة ر 
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من الحلول  الاندماجآثار متعددة حیث أن عملیة  كأي تصرف قانوني تترتب علیه الاندماج
المالیة الرئیسیة للشركات المتعثرة و علیه آثار هذه العملیة لابد من قیاسها على أداء 

ت عن طریق االشركات وعوائدها المالیة مما دفع بهذه الشركات إلى مواجهة هذه التغیر 
 تطویر عملیاتها وأدائها.  

ن أسهم الشركة الدامجة أو الجدیدة عوضا عن حقوقهم في ویحصل المساهمون على عدد م
بصفتهم مساهمین في الشركة الدامجة أو  الاستمرارالشركة الفانیة وهذا في حال رغبتهم في 

 انقضائهاالجدیدة ، وبالنسبة للدائنین فقد یعثر على حقوق دائني الشركة المندمجة بسبب 
لدیون بدلا من مدینهم الأصلي ، ولا تثار وحلول شركة أخرى محلها تلتزم في الوفاء با

صعوبة بشأن مدیني الش ركة المندمجة لأنهم مدینین لها فلا یهم أن یكون الدائن میس ار 
 أو معس ار كل ما یهم في الأمر صحة الوفاء بدیونهم.  

وبالنسبة للعقود التي تكون الشركة المندمجة طرفا فیها فهي عدیدة و یثور إشكال حول هذه 
عقود ما دامت الشركة قائمة بنشاطها ، غیر أن الإشكال قد یتجلى في حالة ما إذا أقدم ال

وبیان  فالأسباب. وللتعر الشركاء أو القائمون بالإدارة على حلها وصفیتها لأي سبب من 
 اندماجالشركات نقسم هذا الفصل إلى : آثار  اندماججمیع الآثار المترتبة على عملیة 

الشركات التجاریة على  اندماجوآثار  (المبحث الأول)على الأشخاص الشركات التجاریة 
 .   (المبحث الثاني)الأموال 
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 الشركات التجارية على الأشخاص  اندماجالمبحث الأول : آثار 

على مركز ومصیر الشركاء المساهمین في الشركات المندمجة حیث یتحول  الاندماجیؤثر 
شركة الدامجة الجدیدة وبهذا تنجر عنها حقوق یتمتعون بها هؤلاء إلى شركاء مساهمین في ال

 في الشركة الدامجة.  

واضافة إلى ذلك هناك آثار هامة تلحق بدائني ومدیني الشركة المندمجة حیث تنقضي وتحل 
محلها شركة أخرى وهي الشركة الدامجة ویؤثر أیضا على دائني الشركة الدامجة إذ یزید من 

 ر.  انت الشركة معسرة یلحقهم بأضر ضمانهم العام إذا كا

وبهذا لا بد لنا من البحث بشكل مفصل في هذه الآثار ولهذا سنتناول في هذا المبحث ما 
أثار اندماج الشركات  كذلكوالشركات التجاریة على الشركاء والمساهمین  اندماجیلي: آثار 

 التجاریة على الدائنین والمدینین 

 الشركات التجارية على الشركاء والمساهمین  اندماجالمطلب الأول : آثار 

بعدما تتم عملیة الاندماج فإن كل من الشركاء أو المساهمین یتحصلون على حصص أو 
 أسهم جدیدة في الشركة المندمجة و التي هي ملك للشركة المندمجة بها، وهذا ما یعادل ما

دة فإنها قد تكون نقدیة أو لدیهم من حقوق في الشركة المندمجة ومن خلال هذه الأسهم الجدی
  1عینیة.

الأمر إلى تقسیم هذا المطلب إلى :حق الشركاء أو المساهمین  اقتضىوعلى هذا الأساس 
وحق  في الإدارة و حق الشركاء أو المساهمین المعارضین في التخارج من الشركة

 المساهمین أو الشركاء في الحصول على المقابل
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 المساهمین في الإدارة   الفرع الأول :حق الشركاء أو

إن المیزة التي تخص الشركاء أو المساهمین هي احتفاظهم بصفتهم كشركاء أو مساهمین 
في الشركة المندمجة هذا ما یمنحهم التمسك والتمتع بجمیع ما یملكون من حقوق وحق 

ضامن الإدارة في صدارة هذه الحقوق، ولإدارة الشركة الدامجة أو الجدیدة سواء كانت شركة ت
أو شركة توصیة بسیطة تقوم بتعیین مدیر أو مدیرین و إذا لم یتم تعیینهم یتم تعیین هذا 
الأخیر في عقد تأسیس الشركة الدامجة أو یتم بعقد مستقل،  واذا كانت شركة التوصیة 

الشركات  اتفاقبالأسهم أو شركة المسؤولیة المحدودة فیتم تعیین المدیر لإدارتها من خلال 
في تعیین مدیر أو أكثر وذلك من داخل الشركة، أي من الشركاء أو  الاندماجفي  الداخلة

  1من غیرهم .

والأهم من هذا أن تكون الشركة الدامجة هي شركة مساهمة وهذا من خلال الجمعیات 
العامة التي تشترك في إدارة الشركة ، وبالنسبة لعضویة مجلس الإدارة لم تناقش التشریعات 

 الحریة للمساهمین لتشكیل المجلس ومدة العضویة فیه .  هذا ولم تعطي

من توفى  استخلافوعدا حالة الدمج الجدید فإنه لا یجوز أي تعیین لقائمین جدد بالإدارة ولا 
أو عزل ما دام عدد القائمین بالإدارة لم یخفض إلى إثني  استقالمن القائمین بالإدارة أو 

 2عضوا "".  12عشر 

یتبین أنه على الشركة من القانون التجاري  312 الأولى من نص المادة ومن خلال الفقرة 
من طرف الجمعیة العمومیة التأسیسیة  انتخابهطرف مجلس الإدارة یتم  أن تكون إدارتها من

أعضاء ولا  27أو الجمعیة العمومیة العادیة وذلك في حدود ، على أن لا یقل عن ثلاثة 
ن مهامهم في ما یترتب من مسؤولیات الإدارة وذلك عضوا یخوضو  12عشر  اثنيیزید عن 
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سنوات وملزمین بامتلاك مجموعة أسهم تخصص هذه الأخیرة  3لمدة لا تزید عن ستة 
لضمان جمیع أعمال التسییر  واذا كان متولي الإدارة لم یملك على هذه الأسهم  في یوم 

یكون كل هذا كفالة لترشیحهم  إلى حین تسویة وضعیته ، و استقالتهتعیینه فإنه تلقائیا یتم 
لإدارة المجلس ، وسلمت الفقرة الأخیرة من المادة السابقة على أنه لا یجوز  أي تعیین 

أو عزل  استقالةمن توفي من القائمین بالإدارة أو  استخلافلقائمین الجدد بالإدارة و لا 
 1عضوا. 12عشر(  اثنيمادام عدد القائمین بالإدارة لم ینخفض إلى 

 رع الثاني : حق الشركاء أو المساهمین المعارضین في التخارج من الشركة الف

یؤدي الاندماج إلى إحداث أثر على الشركات المندمجة أو الدامجة، فتظهر العدید من 
والدیون الملقاة  الالتزاماتت والتعدیلات على الشركة الداخلة فیه ومن بینها تحمل هذه االتغیر 

وقوع  كذلك تغییر في نظام عقد الشركة الدامجة، وأدى إلىعلى الشركات المندمجة و 
ر الإندماج،وهذا لكي یتسنى للشركاء المساهمین انظمه التشریع وذلك على قر  اعتراض

ئري في الفقرة اعلیه، و الذي ناقشه المشرع الجز  الاعتراضر و االمطالبة بتصفیة هذا القر 
حق الشركاء أو المساهمین في التخارج من ومن بین الغیر معترفین ب 657 من المادة الثانیة

من طرف الجمعیة العامة للشركة  الاندماجر االشركة المشرع الفرنسي ، حیث بعد صدور قر 
ر بالأغلبیة فإنه یجبر جمیع المساهمین من معارضین االدامجة أو المندمجة والذي هو قر 

ر باللجوء اتي عارضة القر أن یتعین على النسبة ال الاندماجومن الذین وافقوا على مشروع 
إلى أري الأغلبیة إلى التخارج ونجد بعض من التشریعات المقارنة تمنح للمساهمین الذین لم 

إلى التخارج من الشركة ، فلا یتم إجبار المساهمین بالشركة  الاندماجر ایوافقوا على قر 
 2على الدخول في الشركة.  الاندماجالمندمجة المعترضین على 
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غبین ا فضین و الر الك أعطى المشرع المصري العنایة للمساهمین أو الشركاء الر ر ذاعلى غر 
غبین في التخارج من الشركة ا في التخارج و نظم تسویة حقوق المساهمین أو الشركاء الر 

عي ا أو بطریق القضاء على أن یر  بالاتفاقفقضى بأن یتم تقدیر قیمة الأسهم أو الحصص 
أصول الشركة و أوجب أن تؤدي القیمة غیر المتنازع علیها في ذلك القیمة الجاریة لكافة 

، و أوضحت الاندماجءات اعنها إلى أصحابها قبل تمام إجر  المتخرجللأسهم أو الحصص 
ءات فقضت بأن یعلن مجلس الإدارة أو المدیرین المساهمین أو االلائحة التنفیذیة هذه الإجر 

تقدرها الشركة لأسهمهم و حصصهم على أساس الشركاء الذین اختاروا التخارج بالقیمة التي 
 القیمة الجاریة لكافة أصولها و تخطرهم بالتاریخ الذي توضع فیه المبالغ تحت تصرفهم 

 الفرع الثالث : حق المساهمین أو الشركاء في الحصول على المقابل  

الملاحظ أن الأثر المبین بخصوص المساهمین في الشركة المندمجة هو حصولهم على 
ر حقوقهم في الشركة المنقضیة و مقابل هذا اسبة من الأسهم في الشركة الدامجة على غر ن

هي الحصة العینیة التي تكتسبها الشركة الدامجة أو الجدیدة ، وبعد حصولهم على أسهم 
لا یعمل إلى  الاندماجفإنهم تلقائیا یحصلون أیضا على حقوق ذلك السهم، وبالتالي فإن 

بالصفة هذه في الشركة  الاحتفاظة المندمجة الصفة الممیزة لهم بل یتم فقدان مساهمي الشرك
  1الدامجة و لا یتم التفرقة بین حقوق الشركاء ومساهمي الشركة الدامجة القدماء.

وكما سبق القول أن الشركاء أو المساهمین في الشركة المندمجة یجب حصولهم على أسهم 
تقوم هذه الأخیرة على بعض الصعوبات في تلك  تقابلها في الشركة الدامجة ، إلا أنها

المرحلة أو منحها فما یتعلق بقابلیة الأسهم التي صدرتها الشركة الدامجة وذلك بعد التداول 
الفقرة الثالثة من قانون الشركات الفلسطیني فإنه یتم  185أو غیر ذلك، وطبقا لنص المادة 
إذ أنه لا یتم تداولها في السوق المالي   جالاندماغبة في ا بتوقف العمل بأسهم الشركات الر 
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ء، وبعدما یتم إیقاف التداول یقوم شراءات التصفیة فلا یجوز البیع أو الاوهذا بسبب إجر 
  1المصفي بتقدیر ما ترتب عن الشركة ومن بین ذلك الأسهم التي تصبح أسهم عینیة .

عبارة  ندمجة التي هيللشركات الم الاندماجومن هنا فإن حصول المساهمین على مقابل 
عن أسهم تصدرها الشركة الدامجة وتقوم بتوزیعها علیهم بقدر حقوقهم في الشركات ،  واذا 
حصل تبادل في حقوق الشركات یعمل على خلق بعض من الفروقات بین الأسهم القدیمة ، 

ساهم أن دة الماأي أسهم الشركة المندمجة والأسهم الجدیدة التي تصدرها الشركة الدامجة  وار 
ء أسهم من الشركة ایحتفظ بنفس عدد أسهمه في الشركات المندمجة فإنه یترتب علیه شر 

 ما.الدامجة أو الجدیدة وهذا ما یقال على تسویة الفرق بینه

 المطلب الثاني : آثار إندماج الشركات التجارية على الدائنین والمدینین  

ا تملكه، فهي تشكل ضمان لدائنیها إلى بما أن الشركة المندمجة تنقضي وبعدها تنقل كل م
الشركة الجدیدة ویكون ضمان لتسدید دیون ذمة الشركة المندمجة ، وبالتالي تعرض حقوق 
الدائنین إلى مخاطر عندما یكون هناك عسر في السیولة المالیة للشركة الدامجة .وبالنسبة 

لمندمجة و خلاف ذلك عندما تكون الشركة دائنة فإنه هناك تعارض حول مدیني الشركة ا
مدیني الشركة الدامجة ، لأن الشركة الدامجة تتمسك بشخصیتها المعنویة السابقة. ومن هذا 

 اندماجالشركات التجاریة على الدائنین وآثار  اندماجالمنبر سنقسم هذا المطلب إلى : آثار 
 2 .الشركات التجاریة على المدینین

 تجارية على الدائنین  الشركات ال اندماجالفرع الأول : آثار 

بما أن الدائن لدیه جواز التنفیذ على أموال الشركة المندمجة أو الدامجة،  واذا كان هذا 
، وقد نصت  بالاندماجالدین هو دین قابل الأداء أو كان العكس فإنه لا یتم إسقاط الأجل 

                                                           

 .232،ص2222محمد فرید العریني،الشركات التجاریة،منشورات الحلبي،بیروت،-1 
 .233،صنفس المرجع محمد فرید العریني، -2 
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الجدیر أن یكون  الفقرة الثانیة من قانون الشركات الفرنسي والذي یبین أنه من 183المادة 
لدائني الشركة الداخلة في الاندماج والتي عملت على حقوقهم قبل أن یتم نشر مشروع 

ومن حق  الاندماجعلى  الاعتراضوالمدة التي یحددها المرسوم هي التي یتم فیها  الاندماج
وذلك إما أن تأمر بتعجیل الوفاء  بالاعتراضالمحكمة التي تختص في هذا أن تقوم بالفصل 

، وأیضا یتم إنشاء ضمانات للدائن المعترض وأن تلتزم الشركة  الاعتراضبالدین أو ترفض 
 الاندماجعلى  الاعتراض (من غیر حملة السندات)بتقدیمها، وبالتالي  من الجائز للدائنین 

دون تفرقة بین دائني الشركة المندمجة ودائني الشركة الدامجة ، والعبرة من إعطاء دائني 
مدینهم الأصلي ویحل محله دائن  انقضاءمندمجة الحق في الاعت ارض هو في الشركة ال

قد  الاندماجهو أن  بالاعتراضلدائنیها  بالاعترافآخر و بخصوص الشركة الدامجة 
یعرضهم إلى المخاطر بفعل أن دائني الشركة المندمجة تكون مزدحمة وعندما تكون الشركة 

 المندمجة معسرة أیضا. 

جة تكون في مكان الشركة المندمجة أي تخلفها في كل ما لدیها وتكتسب والشركة الدام
حقوقها، إذ تكون جزءا من الذمة المالیة للشركة الدامجة أو هذه الشركة التي وصلت من 

الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة ومن هنا تكون هذه  التزاماتخلال الدمج ، وتنقل كافة 
 351 من ذمتها المالیة ، وهذا ما نصت علیه المادة لتزاماتالاالأخیرة ملزمة بتسدید كل 

الشركة  زامات الشركة المندمجة  كافة إلىتنتقل حقوق  والتقي ": امن قانون الشركات العر 
   1".المندمج بها والناجمة عن الدمج

إذا كانت نشأة قبلهم  الاندماجومن هنا فإن المشرع أعطى الحق في تقدیم معارضة على 
م ، كما عمل على تقدیم حمایة قانونیة لهم إذا قدمت الشركة المندمجة ضمانات كافیة دیونه

                                                           

الشركة المندمج بها  ركة المندمجة  كافة إلىتنتقل حقوق  والتزامات الش ،من قانون الشركات العراقي 122المادة -1 
 والناجمة عن الدمج
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لتصفیة دیونهم ،وبذلك یكمن الإصلاح بین مصالح الشركة المندمجة ودائنیها الذین لهم حق 
  1الشركة الجدیدة أو الدامجة . اتجاهدیونهم بخصوص  استفاءالأولویة في 

ض على الاندماج أمام المحكمة امادة أقرت بحق الاعتر وفي الفقرة الثانیة من ذات ال
المختصة وأنه لدائني الشركات الداخلة في الاندماج والذین نشأة دیونهم قبل نشر مشروع 

ض أو التأمر بالوفاء الفعلي بحقوق الدائن المعترض افض والاعتر ر الاندماج ، من حقهم أن ی
یحصل كل منهما فإن الاندماج لا یسلم به وتقدیم الضمانات في میعاد استحقاقها  وان لم 

 یوما .  72مدته المحددة ثلاثین  الاعتراضفي مواجهة الدائن المعترض، و 

وبالنسبة للدائنین من حملة السندات فهي تأثر علیهم من خلال الاندماج الذي یحدث 
ل من والتشریع الفرنسي وضع نظاما للمحافظة على حقوق الدائنین من حملة السندات لدى ك

الشركة الدامجة والشركة المندمجة ، وعلیه فإنه ألزم القیام بعقد الاندماج وعرضه على 
الدائنین حملة السندات للمشاورة علیه قبل تقدیمه لدى الجمعیة العمومیة للشركات الدامجة 
والمدمجة فإذا تم قبوله یتم تقدیم طلب لاسترداد دیونهم في فترة ثلاثة أشهر من تاریخ 

هم بعرض الاندماج ومن هنا تصبح الشركة الدامجة مدینة بقیمة من هذه السندات ، إبلاغ
أما إذا لم یقبلوا استردادها خلال الفترة المذكورة  فإنهم یبقوا محتفظین بصفتهم كدائني حملة 
السندات  والتصدي إلى مواجهة  الشركة الدامجة دون المساس بالضمانات والأولویات 

 للشروط المقدمة في عقد الإدماج. المقررة لهم طبقا 

وعلیه فإن الشركة الدامجة مسؤولة عن جمیع حقوق دائني الشركة المندمجة وهذا لكي لا 
یكون الاندماج من الأسالیب التي تعمل على التخلص من دیون الدائنین وذلك على أي 

                                                           

 .122،ص2222،الأردن،1سامي محمد الخرابشة،التنظیم القانوني لاعادة هیكلة الشركات المساهمة،دار الثقافة،ط-1 
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قوق الشركة في شركة أخرى ولا یجب أن یؤدي إلى الإجحاف بح اندماجتشكیل أو حق 
 1الدائنین السابقین ووسیلة للتخلص من المسؤولیة. 

 الفرع الثاني : آثار إندماج الشركات التجارية على المدینین 

علیهم لأن الدائن الذي یتلقى الوفاء هو  للاندماجعلى مدیني الشركة الدامجة لا یوجد أثر 
وأیضا لا تكون صعوبة  الشركة ، وهو لم یتغیر بالإندماج فالشخصیة القانونیة تبقى محتفظة

دائنین، والذین لا یهتموا إذا كان  اولیسو بالنسبة لمدین الشركة المندمجة لأن صفتهم مدینین 
بط الأساسي الذي یقومون علیه هو صحة الوفاء بدیونهم  ویشهر افالر  اأو میسر  االدائن معسر 

موال وخصوم الشركة شامل لأ انتقالتم وما ینجر عنه  الاندماجو یعلم الكل بأن  الاندماج
 الدامجة أو الجدیدة . 

لیس من اللازم أن یتم الاندماج بموافقة المدین في الشركة الدامجة أو المندمجة، إذ أن و 
الاندماج لیس حوالة حقوق یقوم بإل ازم  واعلام المدین وقبوله لها، وعلى عكس ذلك فإنها 

في مكان الشركة المندمجة في كل ما  انتقال شامل للذمة المالیة للشركة الدامجة التي تصبح
مات، وبعد الاندماج تصبح الشركة الدامجة صاحبة الها من حقوق وما علیها من دیون والتز 

الحق في مطالبة مدیني الشركة المندمجة وعلى الشركة الدامجة أن تقوم بإعذار مدیني 
اوي اللازمة أمام الشركة المندمجة ومطالبتهم بالوفاء بما ینجر عن دیون  واقامة الدع

المحاكم المختصة لإجبار المدینین بالوفاء بالت ازماتهم بسبب أن الشركة المندمجة بعد 
ءات القانونیة االاندماج تكون قد انقضت وانتهت شخصیتها المعنویة ،  وهذه هي الإجر 

  2. الاندماجلحمایة حقوقها التي وضعها عقد 

                                                           

یاسیة،قسم كوسة حلیمة،ادماج الشركات المساهمة في التشریع الجزائري،رسالة ماجستیر،كلیة الحقوق والعلوم الس-1 
 .11،ص2212-2212الحقوق،جامعة سطیف،الجزائر،

،جامعة العلوم 29عبد الوهاب عبد الله،احكام اندماج الشركات،مجلة الدراسات الجامعیة،العدد-2 
 .33،ص2213والتكنولوجیا،الیمن،سبتمبر
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كة المندمجة وهناك من یعتبر الدمج حوالة حق هناك من یعتبر في أن الاندماج تحول للشر 
وبهذه الحوالة لا یحتج على المدین إلا بعد قبوله أو إبلاغه بها، وبنیة اعتبار أن الدمج 

تحول للشركة المندمجة وأن المدینین یعودون بعد الاندماج لیجدوا دائنهم الأصلیین  
لاندماج یعتبر انتقالا شاملا لذمة موجودون في إطار الشخصیة المعنویة، لكن بعد تأیید أن ا

الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة وبهذا تحل الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة في 
كل ما ینجر عنها من ما تملكه  وهذا ما تبناه القانون الفرنسي والقانون المصري، وبالتالي لا 

ركة المندمجة وهو یتعلق بحوالة یحتاج للوصول إلى الاحتجاج بالدمج في مواجهة مدیني الش
 شاملة لأصول وخصوم الشركة المندمجة . 

 الشركات التجارية على الأموال  اندماجالمبحث الثاني : آثار 

إیجابیة  ركة المندمجة بما لها من عناصر سلبیة أوذمة الش انتقالیؤدي إلى  الاندماجإن 
 كامل ولیس جزئیا.   قالالانتإلى الشركة الدامجة أو الجدیدة و وجب أن یكون 

وتظل كافة العقود التي أبرمتها الشركة المندمجة قائمة ومستمرة وهذه العقود التي تكون 
الشركة طرفا فیها عدیدة ولا حصر لها ، ولا یثور أي إشكال حول هذه العقود مادامت 

و القائمون الشركة قائمة بنشاطها غیر أن الإشكال قد یتجلى في حالة ما إذا أقدم الشركاء أ
بالإدارة على حلها أو تصفیتها لأي سبب من الأسباب.  ومن هذا الصدد یتم تقسیم هذا 

 اندماجالشركات التجاریة و آثار  اندماجالمبحث على النحو التالي : الذمة المالیة عند 
   1الشركات التجاریة على عقود الشركات المندمجة.

 ج الشركات التجارية  المطلب الأول : الذمة المالية عند اندما

مات إلیها و تعبر ابما أن الذمة المالیة هي مجموع ما لشخص من حقوق وما علیه من التز 
مات ، فذمة تنقسم اعن ثروة الشخص یزیدها ماله من حقوق وینقص منها ما علیه من التز 

                                                           

 .237،ص2212،الأردن،1باسم محمد ملحم،الشركات التجاریة،دار المسیرة،ط-1 
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مات إلى جانب سلبي وجانب إیجابي الأول هو ما لدیه من حقوق والثاني ما علیه من الت از 
، فالحقوق المالیة هي  والالتزام، فبالتالي فإن الذمة المالیة تتكون من عنصرین هما الحق 

التي یكون محلها مالا أو ما هو مقوم بالمال وینظمه القانون العلاقات المالیة بین الأشخاص 
ون محله م بالدین الذي یكاز والالترى أنها تقبل التنازل والانتقال.وتمتاز عن سائر الحقوق الأخ

مبلغ من النقود أو جملة من الأشیاء المثالیة وهذا هو الجانب المتعلق بالذمة المالیة ومن ثم 
لا تتعلق دیون الشخص بالشخص ذاته  وانما تتعلق بماله من أموال وحقوق داخلة في نطاق 

جة حقوق الشركة المندم انتقالذمته المالیة .وعلیه سنقسم هذا المطلب على هذا الأساس :  
  1.مات الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجةاالتز  انتقالالشركة الدامجة و  إلى

 الفرع الأول :إنتقال حقوق الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة  

حدث خلاف في مسألة انتقال حقوق الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة حیث أقر بعضهم 
التي هي اتفاق بین الدائن المحیل والمحال له على إلى أن هذا الانتقال یعتبر حوالة الحق و 

تحویل حق الدائن الذي في ذمة المدین المحال علیه إلى المحال له ولا تكون الحوالة نافذة 
قبل المدین أو قبل الغیر إلا إذا قبلها المدین أو أعلن بها ، فإن انتقال حقوق الشركة 

ني الشركة المندمجة أو إعلانهم بهذا الانتقال المندمجة إلى الشركة الدامجة یستلزم قبول مدی
وعلى خلف هذا ذهب معظم الفقهاء إلى أن أحكام حوالة الحق لا تسري على انتقال حقوق 
الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة ، لأن عناصر الذمة المالیة للشركة المندمجة لا ینبغي 

فلكل عنصر منها له كیان  النظر إلیها على أنها عناصر منفصلة عن بعضها البعض
  2مستقل ومیزة خاصة به  بل ینظر إلیها على أنها جمیعا كتلة واحدة لا تنقسم .

وبالتالي المقصود من هذا هو انتقال ملكیة الأموال المنقولة وغیر المنقولة وكامل أعیان 
الحقوق  الشركة المندمجة وحقوقها العینیة الأصلیة الأخرى و بالإضافة فإنها تنتقل إلیها

                                                           

 .22،ص2211اني،الاثار  القانونیة لاندماج الشركات على حقوق الدائنین،دار الكتب  القانونیة،مصر،خلدون الحمد-1 
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العینیة التبعیة وتنقل إلیها أیضا كافة حقوق الشركة المندمجة، فالشركة الدامجة أو الجدیدة 
تصبح بمثابة خلف عام للشركة التي انقضت والتي تصبح مسؤولة عن كافة دیونها أي 
انتقال ذمة الشركة المندمجة دون حاجة لتصفیة الشركة المندمجة مقدما لما علیها من دیون 

حاجة لتصفیة الشركة لأن الاندماج یؤدي إلى انقضاء الشركة المندمجة فبعد الموافقة ولا 
الشامل لذمة  الانتقالر الاندماج من قبل الجمعیة العامة للشركات الداخلة فیه یتم اعلى قر 

الشركات المدمجة بأصولها وخصومها إلى الشركة الدامجة فلا یمكن للشركة الدامجة أن 
 1.الواقع على ذمة الشركة المندمجة بحجة أنه لم یرد في قائمة تتحلل من المدین

 الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة   التزامات انتقالالفرع الثاني : 

الشركة  أنه یجب على 21993من قانون الشركات الفلسطیني لسنة  112نصت المادة 
قبل  املین في الشركة، وذلكمن خلال المسؤولین أو الع التزاماتهاالمندمجة أن تبین جمیع 

على الشركة المندمجة لم  ادعاءاتأو  التزاماتوكذلك لو ظهرت  الاندماجإتمام مشروع 
یصرح عنها قبل عملیة الدمج النهائي و التي أخفیت من قبل المسؤولین أو العاملین بالشركة 

كون شاملة لكل لأن مسؤولیتها ت الاندماجفیجب أن تلتزم بها الشركة الدامجة الناتجة عن 
ر بالدائنین اوالحقوق المصرح بها ،أو التي لم یصرح بها وذلك لعدم الإضر  الالتزاماتمن 

إلى أصحابها ولها حق الرجوع بما  الالتزاماتأو  الادعاءاتفتقوم الشركة الدامجة بدفع هذه 
ل بموجب دفعته على أولئك المسؤولین أو العاملین وتحت طائلة العقوبات المقررة لذلك العم

  3القوانین النافذة .

دیون الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة دون تدخل دائني الشركة  انتقالولا یمكن تصور 
 الالتزامالمندمجة لأن تغییر المدین أمر له أهمیة بالغة في إنذار الدائن ، إذ تتوقف قیمة 

                                                           

 .37،ص1999،،الأردن1احمد عبد اللطیف غطاشة،الشركات  التجاریة،دار صفاء،ط-1 
 1993من قانون الشركات الفلسطیني لسنة  112المادة  -2 
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قانون الشركات الفرنسي لسنة وعلى ما یبدیه من یسر في الوفاء أو المماطلة وهذا ما أقر به 
مدینة لدائني  التي تقتضي بأن الشركة الدامجة تصبح 381/1في نص المادة  1933

من غیر حملة السندات ) وتحل محلها دون أن یعتبر هذه الحلول تجدیدا 1الشركة المندمجة (
لتنفیذیة ولائحته ا 1921لسنة  129للدیون وفي القانون المصري الجدید لقانون الشركات رقم 

حیث أدرك المشرع أهمیة تنظیم حقوق الدائنین فعالجت اللائحة التنفیذیة هذه المسألة ومن 
دیون الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة یتضمن  انتقالهنا لم یعد ما یبرر القول بأن 

 دیون الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة یتمثل في حلول مدین انتقالدیون. فإن  حوالة 
آخر محل تغییر المدین الأصلي ولأن تغییر المدین أمر له أهمیة بالغة في نظر الدائن الذي 

ر هذا أقر المشرع اوعلى غر  دون تدخل دائني الشركة المندمجة الانتقاللا یمكن أن یصور 
 657المندمجة وحسب نص المادة  دیون الشركة بانتقالئري بعض الأحكام الخاصة االجز 

الشركة الدامجة أو إلى الشركة  حیث تنتقل دیون الشركة المندمجة إلى 2جاري من القانون الت
الدامجة محل الشركة المندمجة  الجدیدة دون أن یؤدي ذلك إلى تجدیدها وبذلك تحل الشركة

 3. الاندماجفي الوفاء بهذه الدیون الناشئة عنها قبل 

 الشركات المندمجة  الشركات التجارية على عقود  اندماجالمطلب الثاني : آثار 

م عقود ار ضي منها في العدید من الأحیان إبلكي تقوم الشركات بممارسة نشاطاتها فإنه یقت
مكان معین كمقر لها ،أو عقود  لاتخاذمختلفة مع الغیر سواء كانت عقود إیجار تبرمها 

لأهمیة العمل المبرمة بشأن تشغیل العملة أو التورید للمستلزمات وتكون هذه العقود ذات ا
ویتم تحدید مركز  إلى التأثیر على هذه العقود  الاندماجالبالغة ولا یمكن تصور أن یؤدي 

المتعاقدین مع الشركة المندمجة بوجه عام بحسب ما إذا كانوا دائنین أو مدینین بالنسبة لها 
 ضاءبانق الادعاءقبلها و القاعدة العامة لا یجوز  التزاماتهموأیضا بحسب طبیعة حقوقهم و 

                                                           

 .1933التي تقتضي بأن الشركة الدامجة تصبح مدینة لدائني الشركة المندمجة (،سنة  381/1المادة  -1 
 من القانون التجاري  657مادة نص ال -2 
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التي تتضمنها عقود الشركة المندمجة من خلال التمسك بالدمج، لأنه  الالتزاماتالحقوق و 
وانما یتم بتحدید مصیر عقود الشركة المندمجة في عقود الدمج   لانقضائهالا یعد سببا 

عقد من شروط مقررة وبالتالي یحق لكل من ذوي الشأن أن یتمسكوا بما ورد في هذا ال
من هذا الأساس فإننا سنتطرق إلى بعض من العقود التي لها أهمیة ونكتفي و لمصلحة الغیر.

عقود الإیجار في أثار قود العمل في الشركات المندمجة و بتسلیط الضوء على: أثار ع
 .الشركة المندمجة

 الفرع الأول: أثار عقود العمل في الشركات المندمجة  

تقتضي  ة و یكون الأصل فیها أنمن المتفق علیه أن عقود العمل من العقود الشخصی
الحاصلة التطورات بتغییر رب العمل سواء بالبیع أو الوفاء أو انتقالها بالإرث ، إلى أن بعد 

و من بینها طبیعة العلاقة التي تربط العامل برب العمل حیث أصبح ینظر إلى هذه العلاقة 
م فقدان عقد العمل صفته یكاد أن یتعامل بالمؤسسة و لیس برب العمل و من منظور علاقة ال

ؤكد ارتباط عقد العمل بالمؤسسة الشخصیة ، وأدى هذا إلى وضع قواعد قانونیة تحكم وت
فالاندماج لا ینهي نشاط الشركة ر العمل بها رغم تغییر رب العمل لأي سبب كان. ااستقر و 
ا فلا إنما یستمر نشاطها  في إطار حجم أكبر في الشركة الناتجة عن الاندماج وعلى هذو 

یعد الاندماج سببا لاستحالة تنفیذ عقود العمل و التي تتمیز بأنها من العقود المستمرة التي 
یستغرق تنفیذها مدة طویلة بعكس العقود  الفوریة  التي یتم تنفیذها في لحظة كعقد البیع 

ط    تباار حیث تتم بتسلیم الشيء المباع و یقبض الثمن ، و بالتالي فالقوانین أخذت تنظم مبدأ 
ر عقد العمل قائما  رغم تغییر رب العمل سواء بیع المنشأة أو اعقود العمل بالمنشأ و استمر 

  1الإرث أو غیر ذلك من الأسباب.

                                                           

طاهري  بشیر،اندماج الشركات التجاریة في القانون الجزائري،أطروحة دكتوراه،تخصص قانون،كلیة الحقوق،جامعة -1 
 .12،ص2213-2212الجزائر،
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مها من الشركة المندمجة اوكما سبق القول أن الاندماج لا یؤثر على عقود العمل التي تم إبر 
 23/11/1921مها الصادر فيولقد طبق القضاء هذا المبدأ فقضت محكمة النقض بحك

خلفية المنشاة من صاحب العمل إلى غیره بأي تعرف مهما كان  نوعه بما  انتقالبأن:" 
في ذلك إدماجها في أخرى لا یؤثر في عقد العمل ويبقى العقد قائما بقوة القانون  بین 
العامل و صاحب العمل الجدید و ینصرف إليه أثره و یكون مسؤولا عن تنفیذ كلفة 

المترتبة عليه ولا یعني ذلك قانونا وجوب تطبیق القواعد و الأحكام التي  لالتزاماتا
تضمنها العقود والنظم الخاصة بالشركة الدامجة قبل الاندماج على عمال الشركة 
المندمجة طالما أن عقودهم و النظم التي كانت سارية في شانهم لم تتضمن قواعد 

یضا اعتبار عمال الشركة المندمجة عمالا لدى الشركة وأحكاما مما مماثلة كما لا یعني أ
 ". الدامجة قبل حصول الاندماج

ر عقود العمل التي كانت مندمجة و قد أبرمتها وظلت ساریة حتى تاریخ افالمشرع أقر باستمر 
الاندماج و بهذا تصبح الشركة الدامجة ملزمة  بهذه العقود وما ینجر عنها من حقوق و 

هة عاقدها ، و طبقا للقواعد العامة التي تخضع لها عقود العمل في مات في مواجاالتز 
القانون المدني  أنه لا یتم  فسخ عقد العمل  بقوة  القانون بانتقال ملكیة المنشأة إلى  خلف 
خاص و من ثم لا یلتزم هذا الأخیر بعقد  العمل عند عدم  الاتفاق على ذلك لأنه لیس من 

به هذا الخلف من كان عالما بها وقت انتقال المنشاة  وبالتالي   مستلزمات الشيء الذي یلتزم
فان عدم الاتفاق على انتقال عقد العمل إلى الخلف الخاص یتمثل  بمثابة ثقته أو إنهاء 

  1دة المنفردة لرب العمل .امیسر للعقد بالإر 

ر الاندماج ركة المندمجة إذ أن المفترض أن لا یؤثنسبة للعمال و المستخدمین في الشوبال
على عقود العمل التي أبرمتها الشركة المندمجة ، حیث یظل عقد استخدام العمال  قائما 

                                                           

 .21جع سابق،صلینا  یعقوب الفیومي،مر -1 
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وتكون الشركة الدامجة هي الخلف القانوني للشركة المندمجة مسؤولة بالتضامن مع أصحاب 
 مات الواردة  في هذه العقود. االعمل السابقین عن تنفیذ جمیع الالتز 

مكان إقامة العمال إذ غالبا  یستفید من حقوق العمال   وتختلف المسألة بخصوص
المتواجدون في الدولة  التي تتواجد  فیها الشركة  الدامجة ،أما العمال المتواجدون في دولة  

بانتقاله من دولة إلى أخرى. وبعد الخضوع   اأخرى  فإنهم قد یستطیعوا مباشرة عملهم  نظر 
 ى عقود فردیة وعقود جماعیة  إلى عقود العمل نفصل أنها تنقسم إل

 أولا : عقود فردیة 

إذا حدث تغییر في الوضعیة القانونیة  تنص 11-92من قانون العمل  32المادةكما نصت 
للهیئة المستخدمة، تبقى جمیع علاقات العمل المعمول بها یوم التغییر قائمة بین المستخدم 

ات العمل إلا ضمن الأشكال وحسب الجدید والعمال. لا یمكن أن یطرأ أي تعدیل في علاق
 1.الشروط التي ینص علیها هذا القانون وعن طریق المفاوضات الجماعیة

الحكم في أن تنتقل عقود العمل  من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة  فهو یقع  بقوة  
ء القانون و یتعلق بالنظام العام فلا یجوز الاتفاق على غیر هذا، ولا یتوقف على إرضا

العامل أو رب العمل  الجدید  فقانون العمل الذي ینظم علاقة أرباب العمل  بالمستخدمین  
ره  في عمله ، وبوجه عام فقد  وضعت لهم  اوقد  قصر منه حمایة  العامل وضمان استقر 

كافة الحقوق التي تقررت لهم في الشركة  المندمجة و حتى تاریخ  الدمج بمقتضى قانون 
   2الش ركة المندمجة أو بمقتضى عقد العمل الفردي.العمل أو نظام 
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وبهذا یتم انتقال عقود العمل الملزمة من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة من خلال 
ر و بقاء العقود العمل في  وضعیة  الاندماج  و التي تحمل طیاتها بعض امبدأ استقر 

 الشروط :  

 لعمل.  حدوث تغییر في المركز القانوني  لصاحب ا -1

 ریة المشروع. اشرط استمر  -2

 لابد أن تكون عقود العمل ساریة وقت تغییر صاحب العمل.  -3

و یلاحظ أنه لا یشترط التماثل و التطابق الكامل بین نشاط المنشاة في ظل صاحب العمل 
السابق ونشاطها تحت ید صاحب العمل الجدید كما هو و بإمكانیاته التي كانت یشغلها 

 یتم تغییر صاحب العمل. العمال قبل ما 

 ثانيا: العقود الجماعية  

دة الفردیة في وضع  و تنظیم شروط  العمل  وضوابطه  وتتمثل في  صورة اهنا تحل الإر 
 اتفاقیةالعلاقات الجماعیة التي تنشأ بین ممثلي  العمال وبین أصحاب العمل ، و بهذا  تتم  

لعمل وأحكام التشغیل و قد حدد القانون جماعیة تمثل تنظیم  شروط  العمل وتهیئة ظروف ا
 م اتفاقیات العمل الجماعیة أو المفاوضات الجماعیة. اكیفیة إبر 

 الالتزامو هذا یعني أن عقد العمل الجماعي لا یبرم بین رب العمل والعامل  حیث یتضمن   
انب یبرم  بین منظمة  نقابیة  أو أكثر  تمثل  مصالح  العمال  من  جبعمل مقابل أجر و 
م العمل الفردي بما  امها عند إبر ار نب آخر ویحدد الشروط الواجب احتورب العمل من جا

ر في معاملاته مع ایحقق مصالح   العمال  و یضمن  لرب العمل  شیئا  من الاستقر 
 1.بموافقة النقابة لشروط تشغیلهم العمال  و 
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 الفرع الثاني : آثار عقود الإیجار في الشركات المندمجة  

ود الإیجار هي عقود رضائیة ملزمة من طرف المؤجر و المستأجر و یمثل أهم ما یرمي عق
إلیه  المشروع الاقتصادي ، حیث تختلف الأموال التي ترد من خلال حق الإیجار باختلاف 
النشاط وطبیعة الأموال المقدمة سواء كانت مادیة أو معنویة وهناك من یضمها إلى أحكام 

ر المشروع الاقتصادي  والتجاري ااعد العامة ومن المفترض أنّ استمر عقد الإیجار في القو 
ر عقود الإیجار التي تتعلق االذي یرجع إلى الشركة الدامجة إثر الاندماج  یقضي باستمر 

ت ابالانتفاع بالأماكن المؤجرة بمقتضى هذه العقود للشركة المندمجة ، والتي تعد الإیجار 
س فیها التجارة أو الصناعة و الاتصال بالعملاء من أهم الواردة على الأماكن التي تمار 

 عناصر المشروع الاقتصادي الذي هو أساسي في عملیة  إتمام  الاندماج. 

رة فلا تكون هناك مشكلة بالنسبة  لعقود الإیجار إذ تنتقل فإذا كانت الشركة المندمجة مؤج
اصر الایجابیة للشركة المندمجة عقود الإیجار للشركة الشركة الدامجة أو الجدیدة ضمن العن

، وبالتالي تحل محلها فیما ترتبه عقود الإیجار من حقوق و الت ازمات و إذا كانت الشركة 
المندمجة مستأجرة في عقود الإیجار فهناك تكون مشكلة بخصوص انتقال هذه العقود إلى 

 الشركة الدامجة أو الجدیدة كآثار الاندماج . 

م المستأجر اوهما إلتز  الاندماجلإیجار لا یجوز تجاوزهم في عملیة لعقد ا التزامینوهناك 
التنازل عن الإیجار وذلك لأن الشخص الذي تعهد بها لا وجود له  والتزامالأصلي بالضمان 

شخصیته المعنویة فلا یمكن مناقشة شرط التنازل وكذلك الضمان الذي یقع على  انتهتو 
الدامجة أو الجدیدة تعتبر وارثة للشركة المندمجة  عاتقه بعد  زواله مع العلم أن الشركة

 1 التزامات.وتخلفها في كل ما لها من حقوق وما علیها من 
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لسنة  932من الفقرة الثانیة من المرسوم رقم  15المادة وطبقا للمشرع الفرنسي في نص 
 على :  1931یولیو  16الصادر في  585/71م والمعدلة بمقتضى القانون رقم 1927

بحسب الأحوال تحل محل الشركة  الاندماجن الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن أ''
المندمجة بخصوص عقود إیجار هذه الأخیرة  وينتقل إلیها كل ما تقرره هذه العقود من 

''. وبهذا یتبین مصیر عقود الإیجار  ولو تضمن شرط یقضي بخلاف ذلك والتزاماتحقوق 
   1.شركة أخرى لتكوین شركة جدیدة  مع تاندمجالتي تبرمها شركة إذا 
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 خاتمة:
في ختام هذه الدراسة التي تناولنا فیها اندماج الشركات التجاریة في القانون الجزائري نجد أن 
المشرع الجزائري حاول إیجاد توازن بین مصالح الشركات الداخلة في الاندماج وكل الأطراف 

لاقا من الأهمیة البالغة للاندماج خاصة مع تبني المتدخلة في عملیة الاندماج وهذا انط
الجزائر لاقتصاد السوق الحر ، ودخولها في اتفاقیات دولیة تفرض علیها التعامل مع 
المستجدات الاقتصادیة العالمیة واثأر العولمة من جهة ومن جهة أخرى تسعى الشركات 

لي عن طریق تركیز لمجابهة المنافسة الشدیدة سواء على المستوى الوطني أو الدو 
المشروعات الاقتصادیة عن طریق التجمیعات والتكتلات لإنقاذ نفسها من الإفلاس أو 
التصفیة ، وضمان ثبات مالي والقدرة على البقاء وتطویر نفسها والاستفادة من الخبرات 

 والتكنولوجیات على كل المستویات.
العالم حركة كبیرة ومتسارعة  ویعد الاندماج من أبرز صور التركیز الاقتصادي فقد عرف

لاندماج الشركات العالمیة أنتج شركات قویة وضخمة بسطت سیطرتها على الاقتصاد 
العالمي بل سیطرت وأثرت حتى على سیادة الدول . والأكید أن الجزائر لیست في منأى عن 

ندماج من مواكبة هذه التطورات الاقتصادیة في العالم ، فتناول المشرع الجزائري موضوع الا
خلال نصوص القانون التجاري الجزائري غیر انه لم یتعرض إلى تعریفه شانه شان معظم 
التشریعات المقارنة . وقد وضحنا أن الاندماج بالمفهوم القانوني هو شركتین أو أكثر لكل 
منهم شخصیة معنویة مستقلة ، وبمقتضاه یتم ضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى ، 

ذلك الشخصیة المعنویة للشركات المندمجة ،وتتنقل جمیع حقوقها فتنقضي على اثر 
 عقد بین والتزاماتها إلى الشركة الدامجة ، أو أن یتم مزج شركتین أو أكثر ،فتزول الشخصیة

 المعنویة لكل الشركات الداخلة في الاندماج ، وتنقل كل الحقوق والالتزامات لشركة جلیدة
ماج یكون نتیجة لدوافع عدة منها السعي للتكامل ومواجهة وتطرقنا إلى لجوء الشركات للاند

 آثار العولمة والتصدي للمنافسة القویة ، وإنقاذ نفسها من التعثر والإفلاس
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 سة إلى النتائج التالیة :  القد توصلنا من خلال هذه الدر 
لم تضع تعریفا محدد و واضح و صریح  الاندماجإن التشریعات التي تناولت عملیة -
بالإشارة إلى الصور التي تتم بموجبها تاركا مهمة إیجاد تعریف   اكتفتبل  ندماجللا

 من قبل الفقه .   للاندماج
 عبارتفاخصائص عدیدة من حیث أنه یدعم القدرة على المنافسة و یسمح  الاندماجیكتسب -

اللازمة لإعداد المشروعات  الاستثماراتإلى أقصى حد من  الاستفادةرقم الإنتاج و 
 و تحدیث الإنتاج و تخفیض تكلفته و زیادة العائد .   الاقتصادیة

ء و في هذا الصدد فهي تتمثل بالانتقال الشامل افیها الآر  اختلفتللاندماج طبیعة قانونیة -
لكافة حقوق والت ازمات الشركات المندمجة لمشركة الدامجة أو الجدیدة مع بقاء مشروعها 

یة تضاف ل أرس مال الشركة الدامجة وتؤدي لزیادة حیث تنتقل كحصة عین  الاقتصادي
یقتضي الأمر  الاندماجأرسمالیة وتعدیل نظامها الأساسي ، و بالإضافة بمجرد وجود عملیة 

 مه من ممثلي الشركات المعنیة .  ار م عقد  والذي یتم إبار إب
رزها إلا أن أب الاندماجهناك أوجه تشابه بین بعض الأنظمة التي تشترك مع عملیة -

من قانون المنافسة الذي یتمثل في الآلیات  12-22في القانون  الاقتصاديالتجمیع 
القانونیة التي تؤدي إلى تكوین مجموعة الشركات كعملیة الاندماج فهي الأداة المثلى لدى 
المؤسسات الاقتصادیة لتكوین القوة الاقتصادیة التي تدعـم قدرتها على المنافسة وزیادة 

 من فوائده .   الاستفادةأقصى حد ممكن وتخفیض تكالیف و  الإنتاج إلى
كل منها على حسب المنهج المتبع من قبل  الاندماجمعاییر تصنیف صور  اختلفت-

إلى نوعین هما: الاندماج بطریق الضم : أي  الاندماجالتشریعات فأغلب التشریعات قسمت 
یة المعنویة للأولى وتنتقل أن تتحد أو تلتحم شركة أو أكثر بشركة أخرى فتزول الشخص

أصولها وخصومها إلى الثانیة التي تظل محتفظة بشخصیتها المعنویة أما النوع الآخر فهو 
شركتین أو أكثر لإنشاء أو تأسیس شركة جدیدة وتكون  اندماجالاندماج بطریق المزج: أي 
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 وتزول شخصیتها اندمجتوتنصهر الشركات التي  لاندماجهي الشركة الناتجة عن 
 جدیدة .   اعتباریةوتنشأ شركة جدیدة بشخصیة  الاعتباریة

 الانطلاقةتبدأ بالمرحلة التمهیدیة و التي تمثل  بالاندماجءات الخاصة افي الإجر -
الصحیحة في تشاور الشركات على الخطوط العریضة للعملیة من خلال التفاوض و من 

 من قبل مجلس الإدارة .   الاندماجثم یتم إعداد مشروع 
یترتب على الاندماج أن یصبح الشركاء أو المساهمین في الشركات المندمجة شركاء أو -

ك في إدارة امساهمین في الشركة الدامجة أو الجدیدة، وبالتالي یكون من حقهم الاشتر 
 الشركة الدامجة أو الجدیدة . 

وخصومها  إن من أهم آثار الاندماج انتقال ذمة الشركة أو الشركات المندمجة بأصولها-
إلى الشركة الدامجة أو إلى الشركة الجدیدة، فتصبح الدامجة أو الجدیدة بمثابة خلف عام 
للشركة أو الشركات المندمجة، وتسأل بالتالي عن كافة دیونها، ومن هنا فإن الاندماج 
بمعناه القانوني سیحقق انتقال الذمة المالیة للشركة المندمجة دون حاجة إلى تصفیتها 

 ما علیها من دیون . وسداد 
الشامل لذمة المالیة أصبح عرفا تجاریا و الأساس الذي تقوم علیه عملیة  الانتقالفكرة  -

للشركة المندمجة و مساهمیها   الاقتصاديالمشروع  استمراروهو المبدأ الذي یبرر  الاندماج
 ودائنیها و عقودها .  

ة فالقاعدة المتوصل إلیها هي بقاء عقود تطبیقا لمبدأ النقل الشامل لذمة الشركة المندمج -
 في الشركة الدامجة أو الجدیدة .   استمرارهاالعمل و الإیجار المبرمة من قبل هذه الشركة 

  ثانيا : الإقترحات 
 و منها :   الاقتراحاتسة توصلنا إلى طرح جملة من امن هذه الدر  الانتهاءو بعد 

و ذلك بإعطاء  744ئري خاصة المادة انوصي بتعدیل نصوص القانون التجاري الجز -
 اندماجتعریف یكون شامل و واضح ، بإضافة إلى تغییر مصطلح ''إدماج'' بمصطلح ''
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''لأنه أكثر ملائمة ،ونفس الأمر بالنسبة لتشریعات الأخرى نرجو أن تكون تعریفات تخص 
 .   الاندماج

وحمایة المنافسة  حتكارالالمنع  الاندماجلابد من إضافة بعض النصوص القانونیة في -
سبب في إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني  الاندماج، حتى لا یكون  الاندماجاتالناتج عن 
 الأسعار وقلة جودة المنتجات  .   ارتفاععن طریق 

و علیه  العامةأهداف الشركة و مشروعها یجب أن لا تتعارض مع النظام العام والآداب -
 صر التي تساهم في تحقیق المصلحة القومیة.  من العنا اتعتبر الشركة عنصر 

مستمرة وشرح أبعاد التطور  دوراتنشر الوعي الثقافي لدى المتعاملین من خلال تنظیم -
 في حال عملیات الاندماج .   الارتقاءالحاصل في مجال الاقتصاد والتجارة في وبیان سبل 

 ثالثا : آفاق البحث  
هذا المجال بل هناك العدید من الأفاق البحثیة التي لم إن هذا الموضوع لیس هو الأخیر في 

 سات أخرى  ومن بینها :  استنا و التي یمكن أن نفتح المجال فیها لدر انتعمق فیها أثناء در 
 الشركات التجاریة.   اندماج استراتیجیة-
 ئري .  افي القانون الجز  الاندماجءات تحقیق اإجر -
 الشركات .   ندماجاالآثار المترتبة من خلال عملیة -
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 ملخص الدراسة:

تهدف الدراسة الى عملیة الدمج والاندماج في الشركات التجاریة بصفة عامة على أنه عقد یضم بمقتضاه 
شركة او اكثر الى شركة أخرى،وذلك مع زوال الشخصیة المعنویة للشركة المندمجة وتتنقل أصولها 

صومها الى الشركة الدامجة،كما تبرز اهم صورها لظاهرة التركیز الاقتصادي في الحیاة القانونیة،وهذا وخ
من خلال المفهوم القانوني لعملیة الاندماج وبیان تمییزه عن  الأنظمة المشابهة له وكیفیة  اجراءاته من 

 خلال أصحاب الاندماج.

 لتجارية،القانون التجاري الكلمات الافتتاحية:الدمج،الاندماج،الشركات ا

 باللغة الأجنبية:

The study aims at the process of merger and amalgamation in commercial 
companies in general, as a contract whereby one or more companies are 
joined to another company, with the disappearance of the legal personality of 
the merged company and its assets and liabilities are transferred to the 
merging company. It also highlights its most important forms of the 
phenomenon of economic concentration in legal life, and this is one of Through 
the legal concept of the merger process and explaining its distinction from 
similar systems and how to conduct it through the merger owners. 

Introductory words: merger, amalgamation, commercial companies, 
commercial law 
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